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  ملخص الدراسة
  

القانون التجاري اللیبي والقوانین والتشریعات النافذة  ذات العلاقة على تشكیل لجان        ینص

المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة للقیام بمجموعة من المھام والواجبات، ویترتب على القیام بھا             

لى إحكام الرقابة  تجاه الشركة والمساھمین فیھا، وتھدف تلك المھام والواجبات ، بصفة عامة ، إمسئولیات 

لتالي استثمارھا بالشكل    الفاعلة على أداء الشركات المساھمة  حفاظا على أموال وحقوق المساھمین وبا   

غیر أن لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة تواجھھا الكثیر من المعوقات التي تحول       المناسب،

لتي قد تحد من فاعلیتھا عند ممارستھا لمھامھا         دون قیام لجان المراقبة بواجباتھا بالشكل المطلوب وا     

  :والقیام بالواجبات المنوطة بھا وفقا للتشریعات النافذة  ومن ھنا حددت مشكلة الدراسة في السؤال التالي 

  ماھي المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ؟

  
للإجابة على ھذا التساؤل تم صیاغة فرضیة رئیسیة واحدة وخمس فرضیات فرعیة،ولتحقیق   

الھدف من الدراسة تم تقسیمھا إلى جانبین وھما الجانب النظري والجانب المیداني ، ففي الجانب النظري 

مل مجتمع تم تغطیة موضوع الدراسة من الناحیة النظریة ، أما فیما یتعلق بالجانب المیداني فقد أشت

الدراسة على رؤساء و أعضاء الجمعیات العمومیة و رؤساء وأعضاء لجان المراقبة في الشركات 

المساھمة اللیبیة، واقتصرت عینة الدراسة على رؤساء و أعضاء الجمعیات العمومیة و رؤساء و أعضاء 

صال بھم لشركات المساھمة الذین تمكن الباحث من معرفة عناوینھم والاتللجان المراقبة 

في مختلف المدن اللیبیة، وقد استخدم الباحث استمارة الإستبانة في تجمیع البیانات اللازمة للدراسة ، كما 

  .لاختبار فرضیات الدراسة )  t – test( قام بتحلیل البیانات وصفیا ، واستخدم الاختبار الإحصائي 

  

حصائي للفرضیات تم التوصل للنتائج  من خلال التحلیل الوصفي للبیانات المجمعة و الاختبار الإ  

  : التالیة 

أن الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة تدرك أھمیة لجان المراقبة وتھتم بكیفیة اختیار     -1 

  ).رفض الفرضیة الفرعیة الأولى ( وتشكیل ھذه اللجان 

اریر لجان المراقبة مما یؤثر سلبا على أن الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لا تھتم بتق-2 

  ) .الثانیة  الفرعیة قبول الفرضیة( جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات  



  ملخص الدراسة
 

 
  

  ح

أن عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجباتھم و مسئولیاتھم یؤثر سلبا    -3

  ) .الثالثة  الفرعیة قبول الفرضیة( على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

سلبا على   یتوفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة مما لا یؤثر   -4

  ) .الرابعة الفرعیةرفض الفرضیة ( جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

لا یوجد دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا مما یؤثر سلبا   -5

  ) .الخامسة الفرعیةقبول الفرضیة ( على أداء ھذه اللجان لمھامھا 

  

  : تم قبول الفرضیة الرئیسة التي تنص على أن  بناء  على ماسبق

  

ھناك معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر سلبا على دورھا في ( 

  . )الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

  

  :نتیجة لما تقدم فإن ھذه الدراسة تؤكد على توصیات عدیدة  ، منھا 

  

 .مراعاة الشروط القانونیة عند اختیار أعضاء لجنة المراقبة والالتزام بھا  -1

منح تقریر لجنة المراقبة الوقت الكافي أثناء انعقاد الجمعیة العمومیة لمناقشتھ و فھمھ وتتبع   -2

  .الملاحظات و التوصیات الواردة فیھ 

  .توعیة الجمعیات العمومیة بأھمیة الدور الذي تقوم بھ لجان المراقبة وبأھمیة التقاریر التي تعدھا   -3

توعیة أعضاء لجان المراقبة بالواجبات والمھام المطلوبة منھم حسب التشریعات والقوانین التجاریة   -4

  .النافذة 

بة بحیث یتم  تقسیمھ إلى فقرات إنشاء دلیل إجراءات ینظم أسلوب عمل لجان المراق دراسة إمكانیة -5
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  الإطار العام للدراسة
  

  :مقدمة 1.1

 التي والعمالة المال رأس لتمركز الكبیرة لاقتصادیةا  الوحدات أھم المساھمة الشركات تعتبر

 لإنتاج في عالیة كفایة ولتحقیق الاقتصادیة للموارد الأمثل للاستغلال المناسبة الشروط فیھا تتوفر

  1. والتوزیع

  

 أن الممكن من الذي المساھمة للشركات المال رأس ضخامة إلى یعود ذلك يف السبب لعل

 خلال من المادیة وإمكانیاتھم مستویاتھم اختلاف على،المساھمین ألاف بل مئات تجمعھمن

 یستطیع بحیث، المساھمین قاعدة توسیع نم تمكن العدد وكثیرة القیمة ضئیلة أسھم على تقسیمھ

 أكانوا سواء الشركات ھذه في المساھمة وإمكانیاتھم شرائحھم اختلاف على الأشخاص جمیع

  2. حكومات أم اعتباریین اأشخاص أم طبیعیین أشخاصا

  

 وفي عموما العالم في الشركات من النوع لھذا الھام الاقتصادي الدور یتضح المنطلق ھذا من

  . والمدخرات الاستثمارات الجذب مركز لاعتبارھا خصوصا النامیة الدول

  

 جمیع قبل من الشركة لأنتدار فمحا إدارتھا، مشكلة تظھر للشركة المساھمون عدد كثرة مع

 الشركة بإدارة لیقوموا منھم عددا المساھمون یفوض بأن الضرورة اقتضت فقد لذلك الملاك

 الشركة إدارة تصبح وبذلك المساھمین أمام مسئولین نویكونوتھا إدار مجلس یشكلون وھؤلاء

 نظام وجود اقتضى المساھمة الشركات في الإدارة عن الملكیة انفصال إن، ملكیتھا عن منفصلة

  3.  المساھمین صالحم  یحمي والرقابة للمحاسبة متكامل

  

إن التغیر الحاصل في ھیكلیة النشاط الاقتصادي اللیبي وما نجم و ینجم عنھ من قوانین وقرارات 

القطاع العام وتشجیع الاستثمار ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادیة والاتجاه نحو خصخصة

المحلي و الأجنبي وإنشاء سوق للأوراق المالیة وكذلك ظھور العدید من الأبحاث والدراسات التي  
                                                

م ، 1999محمود أحمد إبراھیم ، المحاسبة في شركات الأموال من الناحیتین العلمیة والعملیة ، الطبعة الأولى ، عمان ، مؤسسة الوراق  1
 . 23ص

 . 35م ، ص 2006، محاسبة شركات الأشخاص و الأموال ، الطبعة الأولى ، الأسكندریة ، الدار الجامعیة  الدین عبد اللطیفناصر نور 2
 .121م ،ص 2001ر منیرالشماع ، المحاسبة المتقدمة في شركات الأشخاص و الأموال ، الطبعة الأولى ، بنغازي ، دارالكتب الوطنیة سمی 3
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إطار واضح لمھنة المحاسبة والجدل القائم حول ضرورة تطویر  وجودتوصي في مجملھا بضرورة 

كلھا تؤكد على ضرورة تطویر مفھوم  هھذ مھنة المحاسبة لخدمة أھداف وأغراض التنمیة الاقتصادیة،

  .الرقابة على الشركات بصفة عامة وعلى شركات الأموال والشركات المساھمة بصفة خاصة 

  

دورھا في إعادة ھیكلة   : الشركات( والتي كان عنوانھا  ) م1997(في دراسة قام بھا بادي    

  -:تلك الدراسة مجموعھ من التوصیات منھا  تضمنت) الاقتصاد وعلاقتھا بالسوق المالیة

  .التأكید على أھمیة الشركات المساھمة المملوكة للأفراد في عملیة إعادة ھیكلة الاقتصاد اللیبي  -"

ضرورة إعادة النظر في قوانین الشركات وصیاغتھا بما یتماشى ودورھا المتعاظم في الاقتصاد  -

  .دتھا ومشاركتھا في مختلف المجالات الاقتصادیةالوطني وبما یكفل فعالیتھا وتوسیع قاع

التأكید على أھمیة الرقابة على أعمال الشركات المساھمة والسوق المالیة بما یضمن حقوق              -

المستثمرین والمتعاملین معھا وبما یحافظ على استقرار الأوضاع المالیة ویمنع من حدوث ارتباكات     

  1".صاد المختلفةأو نكبات تمتد أثارھا إلى قطاعات الاقت

  

بأن الاھتمام بالبناء المؤسسي السلیم للشركات المساھمة بما      ") م2007(لقد أشار الفطیسي   

   -:یضمن حسن الإدارة والاستمراریة بالإنتاج یكون  من خلال 

  رأس مال عامل یضمن الاستمرار في التشغیل -

  .مجلس إدارة ذو كفاءة ومؤھل وخبرة -

  لجان مراقبة یقظة  -

  .جمعیات عمومیة قویة  -

  2". مزاولة النشاط وفق الأغراض المرخص لھا دون غیرھا -

  

م بالدور الذي تقوم بھ لجان المراقبة وأوضح طبیعة         1954ھتم القانون التجاري اللیبي لسنة     ا

حیث أفرد القانون    3.علاقاتھا بالجمعیات العمومیة ، وبمجالس الإدارة في الشركات المساھمة اللیبیة     

أو لجان المراقبة  ونطاق عملھا      ) ھیئة ( لبیان كیفیة تشكیل    ) 559(إلى ) 547(تجاري المواد من ال

واختصاصاتھا ومسئولیاتھا ، وأكد على مجموعةمن التوضیحات حول جوانب عملھا مما یظھر    

أجل  الأھمیة التي أولاھا المشرع اللیبي للجان المراقبة  ودورھا في دعم نشاط الشركات المساھمة من   
                                                

دورھا في إعادة ھیكلة الاقتصاد وعلاقتھا بالسوق المالیة ، ندوة دور المؤسسات و الأسواق :  محمود محي الدین بادي ،الشركات المساھمة  1
  .162م بنغازي ،ص 1997یكلة الاقتصاد اللیبي ، منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادیة في إعادة ھ

محمود أحمد الفطیسي ، بعث المشروعات الصغیرة والمتوسطة في ظل إعادة ھیكلة الإقتصاد اللیبي وتنفیذ برامج توسیع الملكیة ،مجلس  2
 . 24م ،ص  2007التخطیط الأعلى ،طرابلس 

 .23صم ،  2005ارات ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الأقتصادیة ، غرفة التجارة والصناعة مصراتھ ، القوانین والقر 3
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من القانون مجال عمل     ) 553(ضمان الرقابة الكافیة على أموال المساھمین ، كما أوضحت المادة      

لجنة المراقبة ویتضمن التأكد من مسك الشركة لدفاتر حسابیة حسب الأصول المقررة قانونا وكذلك       

ركة،كما التأكد من مطابقة المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات الش          

من القانون التجاري والتي     ) 574(أشارتنفس المادة إلى ضرورة  التثبت من مراعاة أحكام المادة         

  .حددت قواعد تقدیر الأصول

  

في ملاحظات حول الأحكام الخاصة بلجان المراقبة بالشركات         )  م1967(نتقد البرقاوي  القد 

بالنسبة لھیئة المراقبة لیس لنا ما نبدیھ حول الأحكام           "المساھمة المعمول بھا في لیبیا مؤكدا أنھ     

المنظمة لھا سوى ھذه الملاحظة ،وھي أن كل ما تطلبھ القانون التجاري اللیبي من صفات في عضو 

ھیئة المراقبة ھو ألا یكون محجوزا علیھ أو عدیم الأھلیة أو مفلسا أو محكوما علیھ بحكم یستوجب      

 549ما أحالت بھ المادة     (. ق المدنیة أو الوظائف الإداریة الرئیسیة     الحرمان ولو مؤقتا من الحقو

المادة  (ألا تكون لھ صلة قرابة أو مصاھرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد المدیرین )  532على المادة 

ن ھذا القانون قد أوجب على عضو المراقبة القیام بأعمال فنیة، قانونیة وحسابیة    أ، مع العلم ) 549

وقد كان من المستحسن أن     . دون أن یشترط فیھ ما یؤھلھ للقیام بمثل ھذه الواجبات    ) 553 المادة(

أو تلجأ وزارة  )كما فعل القانون السوري (ونیین یحصر انتخاب عضو ھیئة المراقبة بالمحاسبین القان

لقیام  على وضع جدول بأسماء من ترى فیھم الأھلیة اللازمة ل         ) كما فعل القانون الإیطالي (العدل 

بمھام المراقبة ، وتلتزم الشركات بانتخاب من تراه من المراقبین من ھؤلاء، أو أن  یترك تعیین             

واحد على الأقل من الأعضاء یجري انتخابھ من جدول المراقبین الحسابیین لدى المحكمة الابتدائیة     

رقابة أفضل على إدارة    لان في ذلك  ) كما فعل القانون اللبناني (التي یقع في دائرتھا مركز الشركة 

  1".الشركة  وحساباتھا 

  

م كانت الكوادر المؤھلة في      1954یبدو أنھ في الفترة التي صدر فیھا القانون التجاري عام         

ى بعض الخبرات العربیة  مجال المحاسبة والمراجعة محدودة جدا  ومقتصرة في الغالب عل    

) 13(نص المادة   ت الطفیفة وردت في   أجرى بعض التعدیلا  ف حیث أدرك  ذلك المشرع ، والأجنبیة

م فیما یخصتأھیل أعضاء لجنة المراقبة حیث نصت على      1970لسنة )65(من القانون التجاري رقم 

یجب أن یكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأھلیة ،وأن یكون أغلب العاملین منھم متمتعین   " أنھ 

  . "قل الخبرة بالشئون المالیة أو المحاسبةبالجنسیة اللیبیة ، كما یجب أن تتوفر لأحدھم على الأ
                                                

محمد عاطف البرقاوي ، ملاحظات حول الأحكام الخاصة بالشركات المساھمة المعمول بھا في لیبیا ، دراسات في الاقتصاد والتجارة   1
 . 89زي ، ص،مجلة علمیة لیبیة كلیة التجارة والاقتصاد بنغا
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مفي شأن مزاولة الأنشطة     2001لسنة ) 21(من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم      ) 39(لقد أكدتالمادة    

معلى تشكیل لجان المراقبة في الشركات العامة حیث 2004لسنة ) 1(الاقتصادیة المعدل بالقانون رقم 

للشركات العامة تشكیل لجان مراقبة وفقا للشروط والضوابط       على الجمعیات العمومیة " جاء فیھا

  ."المقررة في شان الشركات المساھمة 

  

م بشأن اعتماد 2005لسنة ) 298(كما أكد قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة رقم 

لمحدودة في   نموذجي عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة المساھمة والشركات ذات المسئولیة ا         

یكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة        "على دور لجان المراقبة حیث جاء فیھ    ) 25(المادة 

جوز لھا اختیارھم من     أعضاء عاملین واثنین احتیاطیین تعینھم الجمعیة العمومیة الاعتیادیة ،وی   

غلبیة العاملین منھم ویجب أن یكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأھلیة وأن یكون أ، غیر الشركاء

متمتعین بالجنسیة اللیبیة كما یجب أن تتوفر لأحدھم على الأقل الخبرة بالشئون المالیة والمحاسبیة 

  ."وتتولى الجمعیة العمومیة تحدید المكافأة السنویة التي یتقاضھا المراقبون . 

  
ة حیث نصت على أنھ  من القرار السابق حقوق وواجبات أعضاء لجنة المراقب) 28(تناولت المادة 

یكون للمراقبین كافة الحقوق وعلیھم كافة الواجبات المقررة في شأنھم في القانون التجاري           " 

م بتقریر بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجاریة       1970لسنة ) 65(والقانون رقم  

  ."والإشراف علیھا 

  

تشكیل لجان المراقبة في      ضرورة على  مما سبق یلاحظ  أن التشریعات والقوانین النافذة أكدت    

الشركات المساھمة بما یؤكد على أھمیة الدور الذي من الممكن أن تقوم بھ ھذه اللجان من خلال               

مراقبة أداء مجالس الإدارة والإدارات التنفیذیة لتلك الشركات بما یضمن حقوق المساھمین والمحافظة 

  .على أموالھم
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  :مشكلة الدراسة  2. 1

تعتبر لجان المراقبة في الشركات المساھمة ھي عین الجمعیة العمومیة ،فھي أداة مھمة تراقب من 

خلالھا  الجمعیات العمومیة أداء مجالس الإدارة  والإدارات التنفیذیة في الشركات المساھمةبصفة    

التشریعات  دورھا في مراقبة مدى الالتزام ب      إلى خاصة وأداء الشركات بصفة عامة ،ھذا بالإضافة   

والقوانین والمحافظة والحرص على الصالح العام ، علیھ فإن الدور المطلوب من  لجان المراقبة         

  . یعتبر بالغ الأھمیة من حیث مدى تأثیره على  قرارات الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة

  

العمومیة في    من خلال المقابلات الشخصیة مع بعض أعضاء لجان المراقبة وأعضاء الجمعیات  

عدد من الشركات المساھمة اللیبیةلاحظ الباحث أن تشكیل بعض لجان المراقبة لا یعتمد على إدراك      

كامل من قبل أعضاء الجمعیات العمومیة لھذه الشركات بأھمیة الدور الذي تقوم بھ ھذه اللجان في          

لمراقبة على الاعتبارات    تشكیل لجان ا   عند الشركات المساھمة، وأن ھذه الجمعیات العمومیة تركز   

القانونیة التي یفرضھا القانون التجاري اللیبي بشأن متطلبات تأسیس الشركات المساھمة ولیس على      

أھمیة ھذه اللجان ودورھا الرقابي على أداء مجالس الإدارة والإدارات التنفیذیة في الشركات المساھمة 

  .وذلك  لأجل المحافظة على أموال المساھمین

  

كما أشارت إحدى الدراسات بأنھ یوجد  بعض الخلط بین مھام وأعمال المراجع الخارجي ولجان    

حول مسئولیة مراجع الحسابات عن كشف الأخطاء ) م1990(المراقبة ، ففي دراسة قام بھا بن غربیة 

 ضرورة تعدیل بعض الأحكام الواردة "والاختلاسات فقد خلصت تلك الدراسة إلى عدة توصیات منھا 

  1".في القانون التجاري لإزالة الالتباس والخلط بین لجنة المراقبة ومراجعي الحسابات 

من ھذا المنطلق فإنھ توجد حاجة ملحة إلى التعرف على المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة 

لواجبات  في الشركات المساھمة اللیبیة و التي قد تحد من فاعلیتھا عند ممارستھا لمھامھا  والقیام با        

  .المناطة بھا وفقا للتشریعات النافذة 

  
  :علیھ فإن مشكلة الدراسة یمكن أن تلخص في السؤال الرئیسي التالي 

  
  ما ھي المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ؟

  
  

                                                
سالم محمد بن غربیة ، مسئولیة مراجع الحسابات عن كشف الأخطاء و الإختلاسات ، ندوة دور المحاسبة في التنمیة الأقتصادیة و الرقابة  1

 . 5م ، ص 1990المالیة ، مركز بحوث العلوم الأقتصادیة ، بنغازي 
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  :أھمیة الدراسة  3.1
  

العملیة الأولى التي تتعلق بلجان المراقبة في الشركات    اتالدراس منیمكن القول أن ھذه الدراسة 

المساھمة اللیبیة ،  حیث تبرز أھمیة ھذه الدراسة  من خلال  التأكید على أھمیة الرقابة على  الشركات 

المساھمة وذلك من خلال التعرف على المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة والتأكید على أھمیة    

من خلال المراقبة الفاعلة على أداء تلك الشركات مكن أن تقوم بھ ھذه اللجان  الدور الذي من الم 

ضمان الرقابة على أموال  المساھمین والمحافظة علیھا وكذلك التأكد من تطبیق التشریعات      وبالتالي

  .والقوانین والالتزام بھا والعمل بما یحقق الصالح العام للمجتمع 

  

  -:أھداف الدراسة  4.1
الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة عند قیامھا بمھامھا في  تھدف 

كما تھدف إلى التأكید على أھمیة الرقابة الفاعلة على أداء الشركات    الشركات المساھمة اللیبیة ، 

ة وفق  المساھمة من خلال تسلیط الضوء على طبیعة عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبی 

  .والقوانین النافذة التشریعات

  

  :فرضیات الدراسة 5.1

  -:تعتمد الدراسة على فرضیة رئیسیة مفادھا أن 
  

ھناك معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر سلبا على دورھا   
  .في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

  
  -: من خلال الفرضیات الفرعیة التالیةیتم اختبار ھذه الفرضیة 

  
  -: الفرضیة الفرعیة الأولى

  إدراك الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان المراقبة یؤثر عدم "
  ".سلبا على الكیفیة التي یتم بھا اختیار وتشكیل ھذه اللجان  

  
  

 -: الفرضیة الفرعیة الثانیة

اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة بتقاریر لجان المراقبة یؤثر    عدم"   
  ."سلبا على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات 
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  -:الفرضیة الفرعیةالثالثة

ومسئولیاتھم   واجباتھم عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ل    "   
  ."جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان  یؤثر سلبا على

  
  -:الفرضیة الفرعیة الرابعة

لأعضاء لجان المراقبةفي الشركات المساھمة اللیبیة         الكافي عدم توفر التأھیل المحاسبي "  
  ."یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

  
  -:الفرضیة الفرعیةالخامسة

لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا   عدم وجود دلیل إجراءات " 
  ."یؤثر سلبا على أداء ھذه اللجان لمھامھا 

  
  :حدود ونطاق الدراسة  6.1

یقتصر نطاق الدراسة على التعرف على المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة في      

الشركات المساھمة   مجموعة من   الشركات المساھمة اللیبیة ، ولغرض ھذه  الدراسة فلقد اعتبرت        

  .لیبیاللیبیة المتواجدة في اللیبیة عینة تمثل الشركات المساھمة ا

  
  :منھجیة الدراسة  7.1
  
  :تنقسم منھجیة الدراسة إلى جانبین رئیسیین وھما   
  

استعراض الأدب المحاسبي وما یحتویھ عن موضوع        تم  في الجزء النظري   :  أولاالجانب النظري 

الدراسة وكذلك عرض التشریعات والقوانین المنظمة لعمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة في    

  . ا بعض الدول ومقارنتھا بما یجري في لیبی

  :وینقسم إلى ما یلي :  الجانب العمليثانیا
  
في ھذا الجزء تجمیع البیانات والمعلومات المطلوبة لتحقیق أھداف   تم :الجزء المیداني    - أ

 :تي الدراسة وذلك من خلال الآ
  

رؤساء   و  أعضاء لجان المراقبة ورؤساء و یتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع وعینة الدراسة 

أعضاء الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة ، أما عینة الدراسة فسوف تشتمل على              

أعضاء الجمعیات العمومیة في مجموعة من الشركات        رؤساء و  أعضاء لجان المراقبة ورؤساء و 

  .المساھمة اللیبیة من قطاعات الأنشطة الاقتصادیة المختلفة 
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تبیان ھي الوسیلة الأساسیة المستخدمة لجمع البیانات المتعلقة    صحیفة الاس:وسیلة جمع البیانات 

بالدراسة وسوف یتم توجیھھا إلى أعضاء لجان المراقبة  وأعضاء الجمعیات العمومیة في الشركات      

المساھمة التي تمثل عینة الدراسة ، وعن طریق المقابلة یتم استكمال أي نقص في الاستبیان أو استیفاء 

 .انات المطلوبة المعلومات والبی

 
في ھذا الجزء من الدراسة سوف یقوم الباحث بتحلیل البیانات المتحصل        : الجزء التحلیلي   -ب

علیھا من الجزء المیداني للتعرف على المعوقات التي تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات      

ب الإحصائي المساھمة محل الدراسة  تحلیلا وصفیا وسوف یتم اختبار الفرضیات وفق الأسلو     

  .المناسب 

  

  :تقسیمات الدراسة  8.1
  

  :فصول كما یلي  ثلاثةتحتوي الدراسة على 
  

  :الفصل الأول

  .یتناول تعریف مشكلة الدراسة وأھدافھا وأھمیتھا و كذلك حدودھا ومنھجیتھا ومجتمع الدراسة 

  

  :الفصل الثاني 

الأدب المحاسبي وما یحتویھ عن     سیتناول الإطار النظري للدراسة  وذلك من خلال استعراض     

موضوع الدراسة وكذلك عرض التشریعات والقوانین المنظمة لعمل لجان المراقبة في الشركات  

المساھمة في بعض الدول ومقارنتھا بما یجري في لیبیا، كما سیتم استعراض العقبات والمشاكل التي    

  .واجھت عمل لجان المراقبة بصفة عامة وأثرت على فاعلیتھا 

  
  :الفصل الثالث

التي أجریت على  یستعرض منھجیة الدراسة و طریقة تجمیع البیانات وتحلیلھا والاختبارات 

  .یحتوي ھذا الفصل نتائج الدراسة بالإضافة إلى التوصیات المقترحة ،كما فرضیات الدراسة
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  لإطار النظري للدراسةا
  

  : المقدمة   1.2

بدأھا الإنسان الأول  ،و لكنھا قدیمة قدم ھذا العالم ،إن الشركة كفكرة لیست ولیدة الیوم 

یعني  مما،كما تمثلت في تعاون الأسر و العشائر مع بعضھا ،في صورة تعاونھ مع أفراد أسرتھ

  .أن الشركة بصورتھا الحالیة ھي نتاج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور 

  

  

ور بدأت الحاجة إلى رؤوس الأموال الكبیرة و بدأ في الظھ ،بعد اكتشاف القارات الجدیدة

و عرفت الشركات ،نوع من الشركات یقسم رأسمالھا إلى صكوك قابلة للتداول عرفت بالأسھم

  .بشركات المساھمة

  

یشیر بعض الكتاب إلى أن تطور المحاسبة بصفة عامة جاء كنتیجة لزیادة عدد وحجم   

المحاسبي ن المرحلة الثانیة لتطور النظام إ" بالقول )  م  2005(الشركات حیث یوضح أبو زید 

الحدیث جاءت بعد فترة الركود الطویلة في تطور المحاسبة حیث تعتبر الثورة الصناعیة في 

، وقد جاء تطور تي دفعت المحاسبة الحدیثة للتطورالقرن التاسع عشر أحد العوامل الرئیسیة ال

نت المحاسبة كنتیجة لزیادة عدد وحجم الشركات بعد عملیة الاختراعات الصناعیة ، وھذه كا

مصحوبة بالتحول أو التغیر في أشكال المؤسسات والشركات من شركات أشخاص تضامنیة  إلى 

، إن ھذا الشكل الجدید خیرة بانفصال الإدارة عن الملكیةشركات الأموال المساھمة حیث تتمیز الأ

ظھور ما یعرف بفرض الشخصیة الاعتباریة ب ،تأثیرا واضحا على تطور المحاسبة للشركات أثر

  1. "فرض الدوریة ومبدأ الإفصاح و 

  

على تأثیر ظھور الشركات المساھمة على الاھتمام بالدور  )م1988(الحاسي یؤكد   

زداد او بظھور الشركات المساھمة " الرقابي الذي تساعد البیانات المحاسبیة في القیام بھ بالقول 

. الاھتمام بكیفیة المحاسبة على رأس المال و ظھر نتیجة لذلك مفھوم المحافظة على رأس المال 

                                                
 . 47م ، ص  2005محمد المبروك أبو زید ،المحاسبة الدولیة وانعكاساتھا على الدول العربیة ، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع  1
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شتروھا ، اویعني ھذا أنھ في ظل المسئولیة المحدودة للمساھمین والمتمثلة في قیمة الأسھم التي 

رأس كان لابد من ظھور التشریعات التي استلزمت ضرورة حمایة الدائنین بالمحافظة على 

كما ترتب أیضا على ظھور الشركات . أرباح  جواز التصرف فیھ بالتوزیع في شكلالمال و عدم 

المساھمة انفصال الملكیة عن الإدارة ، و نتیجة لذلك زادت كمیة البیانات التي یجب تقدیمھا عن 

ولم یكن ، یاناتو كان لابد للمحاسبة من أن تقوم بدور رقابي على ھذه الب. أنشطة ھذه الشركات 

  1. " ھذا الدور موجودا قبل ظھور الشركات المساھمة 

  

 :طبیعة و أھمیة الشركات المساھمة  2.2

   -: یمكن تقسیم الشركات التجاریة إلى 

، و شركات التوصیة البسیطة ، و تضم شركات التضامنكات الأشخاصشر -

  .شركات المحاصة و

  .و الشركات المساھمة ،شركات الأموال و تضم الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

  .الشركات ذات الطبیعة المختلطة  و تضم شركات التوصیة بالأسھم   -
وتقوم شركات الأموال بصفة عامة وشركات المساھمة بصفة خاصة بدور لھ أھمیتھ في مختلف 

الشركات تھیمن في معظم الدول على  نواحي النشاط الاقتصادي حیث أصبحت ھذه 

المشروعات الكبیرة  سواء منھا المشروعات الصناعیة أو التجاریة أو المالیة أو غیرھا من 

  .أشكال الاستثمار المختلفة 

   

  

م  أنواع مختلفة من الشركات   1954لقد وردت في القانون التجاري اللیبي لسنة 

، شركات التوصیة البسیطة، شركات المساھمة امنوھي  حسب الترتیب  شركات التضالتجاریة 

، شركة التوصیة بالأسھم ، الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، الشركات التعاونیة ، شركة 

  . المحاصة 

  

م  للشركات المساھمة  وأفرد لھا فصلا  1954كما تعرض القانون التجاري اللیبي لسنة 

م  الشركات المساھمة  1954لتجاري اللیبي لسنة من القانون ا) 478المادة (كاملا حیث عرفت 

                                                
 . 15م ، ص  1988جمعة خلیفة الحاسي وأخرون ، المحاسبة المتوسطة ، منشورات جامعة قاریونس ، الطبعة الأولى ،  1
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في الشركات المساھمة لا تسأل الشركة عن التزاماتھا إلا بما توفر لدیھا من ذمة مالیة " بما یلي  

  . " وتمثل الأسھم الحصص التي یقدمھا الشركاء 

  

في ھذا التعریف المقتضب للشركات المساھمة  الوارد ) م 1967(لقد انتقد البرقاوي  

لم یعرف القانون التجاري اللیبي الشركة المساھمة ، بل " حیث أردف بالقول ) 478المادة (

لقوانین ، أسوة بما فعلتھ اوقد كان من الأفضل) . 478المادة (اكتفى ببیان مدى مسئولیتھا 

، لان الاكتفاء بالقول اللجوء إلى التعریف) واللبناني  ،كالقانون المصري، والسوري(الأخرى 

لا یكفي لبیان } بان الشركات المساھمة لا تسأل عن التزاماتھا إلا بما توافر لدیھا من ذمة مالیة {

طبیعة ھذه الشركات ، فالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي أیضا لا تسال إلا بحدود موجوداتھا 

ا لا یسال إن ما یمیز الشركة المساھمة عن غیرھا من الشركات كون الشریك فیھ) . 618المادة (

إلا بقدر حصتھ في رأس المال ، وإنھا لا تعنون باسم احدالشركاء، وان رأس مالھا یقسم إلى 

  1"عاریف في القوانین الأخرى بیانھاأسھم قابلة للتداول وھذه المیزات ھي ما اعتادت الت

  

م بتقریر بعض الأحكام     1970لسنة  ) 65(كما تخضع الشركات المساھمة للقانون رقم  

ة بالتجارة والشركات التجاریة و الإشراف علیھا ، حیث تضمنت نصوص مواد من ھذا     الخاص

  .القانون بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساھمة 

  

لقد أكدت التشریعات والقوانین الحدیثة الصادرة في لیبیا على أھمیة ودور الشركات     

دوات التي یتم عن طریقھا ممارسة      ، كما تم تحدید الأ مة في مزاولة الأنشطة الاقتصادیةالمساھ

م   2001لسنة  ) 21(من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم )  2المادة ( النشاط الاقتصادي حیث نصت

یمارس النشاط الاقتصادي وفقا للأحكام      : " في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادیة على ما یلي     

  :من خلال الأدوات التالیةالعلاقة الواردة في ھذه اللائحة والتشریعات الأخرى ذات 

 .نشاط الأفراد -1

  .النشاط الأسري   -2

  .التشاركیات  -3

  .الشركات المساھمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشركات البیع ألإیجاري  -4

  .المؤسسات والشركات العامة  -5

                                                
محمد عاطف البرقاوي ، ملاحظات حول الأحكام الخاصة بالشركات المساھمة المعمول بھا في لیبیا ، دراسات في الاقتصاد والتجارة  1

 . 80،مجلة علمیة لیبیة كلیة التجارة والاقتصاد بنغازي ،ص
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  .الشركات المنصوص علیھا في القانون التجاري  -6

الشركات والمؤسسات الأخرى لممارسة الأنشطة ویجوز للجنة الشعبیة العامة إضافة أي نوع من 

  . "الاقتصادیة 

  

الشركات م،  2001لسنة ) 21(التنفیذیة للقانون رقم من اللائحة ) 22المادة (كما عرفت  

الشركة التي تؤسس من قبل : یقصد بالشركة المساھمة " المساھمة حیث نصت على ما یلي 

. د تأسیس وتكون أسھمھا أسمیة أو لحاملھا الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین بموجب عق

  ."ویجب أن یتناسب رأس مال الشركة مع أغراضھا المحددة في عقد تأسیسھا 

  

أنواع الشركات التي تتخذ  م 2001لسنة ) 21(التنفیذیة للقانون رقم كما عددت اللائحة   

ة القابضة ، وھي حسب الترتیب الشرك) 31، 29،  25المواد ( شكل  شركة المساھمة في 

من اللائحة المذكورة ) 25المادة (والشركة الحاضنة وشركة البیع الایجاري، حیث عرفت 

شركة مساھمة تملك بمفردھا كامل رأس مال شركة : الشركة القابضة " الشركة القابضة بما یلي 

و أخرى أو أكثر ذات شخصیة اعتباریة وذمة مالیة مستقلة أو تملك نسبة من الأسھم في شركة أ

أكثر وذلك لمزاولة عدة أغراض وأنشطة اقتصادیة مختلفة وتكون للشركة القابضة على 

ویجب ألا . الشركات المملوكة لھا سلطة الجمعیة العمومیة في حدود ما تملكھ من رؤوس أموالھا 

  . " ملیون دینار لیبي ) 1,000,000(یقل رأس مال الشركة القابضة عن 

  

الشركة م  2001لسنة ) 21(التنفیذیة للقانون رقم حة من اللائ) 29المادة (عرفت   

شركة مساھمة تؤسس لغرض دعم : الشركة الحاضنة " الحاضنة حیث نصت على ما یلي 

تمویل المشاریع الاقتصادیة والخدمیة بتوفیر مكان العمل والتمویل في مجال الخدمات 

ونیة والمالیة وغیرھا من الخدمات الاستشاریة والفنیة والإداریة والإنتاجیة والتسویقیة والقان

  . "وصولا إلى تأسیس مشاریع أو إنجاح مشاریع قائمة 

  

شركة البیع  م 2001لسنة ) 21(التنفیذیة للقانون رقم  من اللائحة) 31المادة (كما عرفت 

شركة مساھمة متخصصة تملك : شركة البیع الایجاري " الایجاري حیث نصت على ما یلي 

بشكل مباشر العقارات والآلات والمعدات و وسائل النقل و غیرھا وتقوم بتأجیرھا بموجب عقود 

انتھاء تبرم بینھا وبین المستأجر إما بالبیع بأقساط لغرض التملیك إذا ما استوفیت الأقساط عند 
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اجل العقد، وإذا لم تستوف الأقساط أو رغب المشتري في إنھاء العقد اعتبرت الأقساط المدفوعة 

  . "  مقابل انتفاع بالعقار أو الأصل الإنتاجي 

  

یمكن أن نستخلص من المواد السالفة الذكر أن المشرع اللیبي اختار شكل الشركة 

رة التي تحتاج إلى تمویل و رؤوس أموال ضخمة المساھمة للقیام بالمشروعات الاقتصادیة الكبی

الحجم الذي تكون علیھ الشركات القابضة ولعل الشركات التابعة مدى حیث لا یخفى على أحد 

لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اكبر مثال حدیث على ذلك ، كما أن الشركات الحاضنة 

ؤس أموال ضخمة وقد یكون انسب وشركات البیع الایجاري ھي أیضا شركات تحتاج إلى رؤ

  .شكل لھا ھو شكل الشركات المساھمة 

  

كانت ولازالت شركة المساھمة إبداعا قانونیا اقتصادیا من إبداعات الفكر الإنساني                    "

وإن كنا نلاحظ في الكثیر من الأحیان إساءة استعمال ھذا الإبداع ، فلیست جمیع الأفكار خیرا         

قد قال إن شركة المساھمة تعتبر الأداة       Georges Ripert) (ورج ریبیر محضا ،و إذا كان ج

ن ھذا المنظور أصبح متجاوزا     إ ن نقول أفإننا بشيء من الجسارة نستطیع  . الرائعة للرأسمالیة 

ذلك أن حتى الدول التي تأخذ بنظام الاقتصاد الموجھ اعتمدت على ھیكل     ،من الناحیة الإیجابیة 

  1".ة في إدارة وتسییر شركات القطاع العام وبناء شركة المساھم

  

یرى البعض بان للثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر و تطور القوانین التجاریة   

واھتمام الدول بھذا النوع من الشركات قد أدى إلى تطور التشریعات والقوانین التي تنظم عمل 

المساھمة النموذج الأمثل  تعتبر شركة" )م2008(حمزة  الشركات المساھمة ، حیث یشرح

لشركة الأموال فھي تسعى لتجمیع الأموال قصد القیام بمشروعات صناعیة واقتصادیة وھي أداة 

وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجمیع رؤوس الأموال ،للتطور الاقتصادي في العصر الحدیث

لدولة وتركیزھا في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري ل

، والسیطرة على سیاستھا لقیامھا وحدھا بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة

التخوف من ھذه إلى وھذا ھو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنھا الدول الرأسمالیة 

وتأسست أول  ،ولذلك لم یتقرر حریة تأسیس شركة المساھمة إلا في وقت متأخر ،الشركات

في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات وفي عام  شركات المساھمة

                                                
الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ،  –ي ابراھیم مسعود الصغیر ، الرقابة على مسیري شركة المساھمة في التشریعین اللیبي والمغرب1

 . 13ف ، ص  2007أكادیمیة الفكر الجماھیري 
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م  أثناء تدوین القانون التجاري كانت تظھر بمظھر خطر واشترط تأسیسھا تصریح  1807

وتأخذ بعض  ،ولم یسمح بتأسیسھا بحریة تامة إلا أثناء الثورة الصناعیة ،مسبق من السلطات

ابقة على تأسیس شركات المساھمة ومنھا التشریع الإنجلیزي التشریعات بمبدأ الرقابة الس

فقد ترتب على ذلك  ،اقتصاد الدولة فيھذا النوع من الشركات  لأھمیةونظرا .والتشریع الألماني

التي تمتلكھا الدولة بمفردھا أو تساھم فیھا مع غیرھا وھي شركات  ،ظھور شركات القطاع العام

  1."تتخذ جمیعا شكل شركة مساھمة

  

    

أھمیة الشركات المساھمة ، والدور الاقتصادي الذي تلعبھ في بناء توضیح غني عن البیان  

الاقتصاد الوطني ونموه، حیث یعتبر أداؤھا من أھم المؤشرات الاقتصادیة، وتطورھا ھو دلیل 

ار عافیة الاقتصاد وتقدمھ، وإن اقتصاد أي بلد یقاس بمؤشر أداء الشركات المساھمة فیھ ،وقد أش

تلعب الشركات " إلى أھمیة الشركات المساھمة وتطورھا حیث أوضح بالقول ) م  1997(بادي 

المساھمة دورا ھاما في تنمیة وتطویر الاقتصاد القومي وذلك عن طریق قدرتھا على تجمیع 

الأموال واستثمارھا في المشروعات الھامة والمجالات المختلفة التي تساھم في زیادة الإنتاج ، 

فیض التكالیف ، و استقرار الأسعار وبالتالي زیادة الدخل القومي مما یؤدي إلى زیادة وتخ

ولقد ظھرت فكرة تكوین الشركات المساھمة مع بزوغ . الرفاھیة ورفع مستوى المعیشة للأفراد 

الثورة الصناعیة في أوربا وزیادة الحاجة إلى رأس المال والاھتمام بھ نتیجة لاتجاه الإنتاج إلى 

لحجم الكبیر مما یتطلب استخدام الآلات الضخمة و وسائل الإنتاج المتطورة ، فظھرت ا

الشركات المساھمة الكبرى التي تمكنت من استقطاب الأموال من مصادرھا المختلفة وأصبحت 

الإدارة فیھا منفصلة عن الملكیة مما تطلب تنظیم أعمال ھذه الشركات وفرض الرقابة الكافیة 

لمستثمرین والمتعاملین معھا ولصالح المجتمع ، بالإضافة إلى ذلك ، فان الشركات علیھا لصالح ا

 : المساھمة تتمیز بما یلي 

 

ان ) المساھم (قابلیة أسھم الشركات المساھمة للتداول بحریة بمعنى انھ یجوز لحامل السھم  -  

 .خر یحل محلھ في ملكیة السھم آیتصرف فیھ عن طریق البیع إلى مساھم 

في إدارة الشركة مباشرة نظرا لكبر عددھم وبعدھم عن مقر  اشتراك المساھمینعدم  -   

الشركة في كثیر من الأحیان ، وإنما یدیرون الشركة عن طریق ممثلین لھم یراعى فیھم القدرة 

  .والكفاءة لتسییر أعمال الشركة و إدارتھا 
                                                

   . www.4sherd.com ،24/5/2008شریفي حمزة ، ورقة عمل عن الشركات المساھمة ، موقع الكتروني   1

http://www.4sherd.com
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م عن التزامات الشركة تجاه الغیر المسئولیة المحدودة للمساھمین بحیث لا یسأل المساھ  -  

  . إلا في حدود ما یمتلكھ في رأس المال من أسھم 

لا تنحل الشركة بوفاة المساھم أو انعدام صفة التاجر عنھ كما ھو الحال في شركات   -  

 .الأشخاص 

ولقد ازدادت أھمیة الشركات المساھمة في العصر الحدیث وأصبحت تستحوذ على نسبة كبیرة 

اط الاقتصادي في المجتمعات المختلفة وتقوم بتنفیذ المشروعات الكبیرة التي تحتاج الى من النش

  1."رؤوس أموال ضخمة 

  

أھم أوصاف الشركة المساھمة ،في مجموعة من النقاط وذلك ) م  1973(عدد دوما   

  " بالمقارنة مع شركات الأموال الأخرى بما یلي 

كاء ذوي مسئولیة محدودة ، وتكون مسئولیة كل منھم لا تتضمن الشركة المساھمة إلا شر -    

في حدود ما یملكھ من أسھم ، وتحدید المسئولیة في الشركة المساھمة یعتبر ممیزا لھا عن شركة   

التوصیة بالأسھم إذ یوجد في ھذه الشركة الأخیرة نوع من الشركاء غیر محدودي المسئولیة وھم   

  .اء آخرین محدودي المسئولیة و ھم الموصون العاملون ، بالإضافة إلى وجود شرك

تمثل أنصبة الشركاء في شركة المساھمة  بواسطة الأسھم، وھي قابلة للتداول بالطرق   -  

التجاریة ، وھذا على خلاف الشركة ذات المسئولیة المحدودة التي لا یقسم فیھا رأس المال إلى 

  .أسھم 

تعتبر الشركة المساھمة من بین شركات الأموال ، بل ھي من أھمھا على وجھ الإطلاق   -  

ھو ما یقدمھ للشركة فالمھم فشخصیة الشریك لا یكون لھا دور كبیر في تكوین الشركة المساھمة 

. السھم  لیس مھما من یملكمن أموال ولذلك تترك لھ الحریة الكاملة في التصرف في أسھمھ إذ 

 مماتباع وأخرى تشترى  اننا نشاھد كل یوم في أسواق الأوراق المالیة أسھمأؤكد ذلك ومما ی

ولا نجد أي تأثیر لھذا التغییر ، یترتب علیھ خروج مساھمین ودخول آخرین جدد بدون توقف 

 . على الشركة إذ المھم بالنسبة لھا ھو رأس المال المقدم منھم 

نتیجة لعدم أھمیة شخصیة الشریك في شركة المساھمة فإننا نجد أن المساھمین لا            -  

یتدخلون عادة في إدارة الشركة بطریق مباشر ، بل الذي یتولى الإشراف علیھا ھو مجلس      

ورغم أنھ من حق المساھمین حضور الجمعیة العمومیة كوسیلة من وسائل إشراكھم       . الإدارة 

                                                
المالیة ، ندوة دور المؤسسات و دورھا في إعادة ھیكلة الاقتصاد وعلاقتھا بالسوق :  محمود محي الدین بادي ،الشركات المساھمة  1

 . 166-165م بنغازي ،ص 1997الأسواق في إعادة ھیكلة الاقتصاد اللیبي ، منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادیة 
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بالمشرع   حدا الذي یحصل عملیا انھ لا یحضر منھم إلا العدد القلیل ، مما      في الإدارة ، إلا أن 

  1."إلى تحدید نصاب قانوني لانعقاد الجمعیة العمومیة لتكون القرارات الناتجة عنھا نافذة 

  

تأسیس الشركات المساھمة بدلاً من غیرھا من الشركات للمزایا  مما سبق نخلص إلى أنھ یتم

  :ة المساھمة والتي تتمثل في الآتي التي تتمتع بھا الشرك

تتمیز الشركة المساھمة بشخصیة معنویة قانونیة منفصلة عن شخصیة أصحاب رؤوس        -

وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجیة والتسویقیة والاستثماریة والتمویلیة باسمھا    . الأموال 

  .ولیس باسم الشركاء 

مرار بصرف النظر عن استمرار علاقة حملة      استقلال شخصیة الشركة یمكنھا من الاست -

  .فخروج أي مساھم من ملكیة حصة في رأس المال لا یعني توقف الشركة. الأسھم الحالیین بھا 

  .الدیون المستحقة على الشركة لصالح الغیر لیست من مسئولیة حملة الأسھم  -

لمستثمرین في   تجزئة رأس المال على عدد من الأسھم یمكن من إشراك عدد كبیر من ا        -

تمویل رأس المال وبالتالي توفیر رؤوس أموال ضخمة لا توفرھا الأنواع الأخرى من الشركات  

  .ویظل كل منھم مسئولاً عن الشركة بقدر ما یملكھ من أسھم فقط 

تجزئة رأس المال والمسئولیة المحدودة لحملة الأسھم وانفصال ملكیة رأس المال عن    -

الإدارة یساعد في إمكانیة تداول أسھم الشركة في سوق مفتوحة توفر السیولة النقدیة للمساھم           

  .الذي یرغب في التخلص مما لدیھ من أسھم 

  

  :مفھوم الرقابة في الشركات المساھمة   3.2

ن الرقابة ھي الوظیفة الرابعة من وظائف الإدارة ، و بھا تكتمل العملیة     من المعروف أ

" المفھوم الشامل للرقابة بالقول     ) م  1990(بادي الإداریة بمفھومھا الشامل ، كما یوضح    

الرقابة بمفھومھا الشامل تتضمن الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة تنفیذ الخطط والسیاسات      

حقیق الأھداف المرسومة وكذلك متابعة تطبیق المعاییر والمستویات والبرامج اللازمة لت

  2. " المنشودة 

  

                                                
 . 297-296فتوح عبد الرحمن دوما ، مرجع سابق ، ص 1
التنمیة الاقتصادیة والرقابة المالیة ، مركز بحوث  محمود محي الدین بادي ،الرقابة بین النظریة والتطبیق ، ندوة دور المحاسبة في 2

 . 2م ، ص  1990العلوم الاقتصادیة ، بنغازي 
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یمكن تصنیف الرقابة في الوحدات الاقتصادیة بعدة مستویات و لعل من أھمھا ھو      

  .تصنیف الرقابة حسب المستویات الإداریة ، و تصنیف الرقابة حسب توقیت القیام بھا  

  : تقسم الرقابة حسب المستویات الإداریة إلى

حیث یسعى ھذا النوع من الرقابة إلى تقییم الأداء الكلي             :الرقابة على مستوى المنشأة    - 

  .للمنشاة أو الوحدة الاقتصادیة خلال فترة زمنیة معینة 

لیات المختلفة یقیس ھذا النوع من الرقابة الأداء الیومي للعم:الرقابة على مستوى العملیات  - 

  .في كافة الأنشطة داخل المنشأة ، وكذلك یقیس الأداء لكل عملیة أو نشاط على حدة 

ویختص ھذا النوع من الرقابة بمحاولة تقییم أداء الأفراد  :الرقابة على مستوى الأفراد  -

  .والرقابة على نواتج أعمالھم وسلوك أدائھم 

  :تقسم الرقابة حسب توقیت حدوثھا إلى

 اویكون ھذا النوع من الرقابة عندما یصمم التنظیم الرقابي بحیث یكون قادر :رقابة التنبؤیة ال -

  .على تحدید مشكلة ما قبل حدوثھا

تقوم الرقابة المتزامنة للأداء بتصحیح الانحرافات عن المعاییر الموضوعة  :الرقابة المتزامنة  -

حق بفترة قصیرة ، كما یعرف البعض ھذا في نفس وقت التنفیذ أو في وقت لا ت ، سواءكلما حدث

 .النوع من الرقابة بالرقابة المصاحبة 

تسعى الرقابة التاریخیة برصد النتائج وإبلاغھا بعد فترة طویلة نسبیا من  :الرقابة التاریخیة  -

حدوثھا ، وتعطي القوائم المالیة صورة واضحة لھذا النوع من الرقابة حیث تلخص القوائم 

ما قامت بھ الشركة من أحداث اقتصادیة في الفترة السابقة  ، وھناك من یشیر إلى ھذا المالیة  ل

  .النوع من الرقابة بالرقابة اللاحقة لحدوث العملیات 

  

مما لا یخفى على احد الأھمیة الكبرى للرقابة في الشركات بصفة عامة والشركات 

المساھمة بصفة خاصة وما لذلك من مردود اقتصادي كبیر ، خصوصا مع تفاقم الأزمات التي 

الشركات وما ترتب على ذلك من ظھور العدید من القوانین  والتشریعات التي  الكثیرواجھتھا 

إحكام الرقابة في الشركات حتى في الدول التي یكون فیھا التنظیم أو تسعى في مجملھا إلى 

التأطیر المحاسبي متأثرا بالنموذج الانجلوسكسوني والذي یعطي للقائمین على مھنة المحاسبة 

حریة اكبر في تأطیر الممارسات والمعاییر المحاسبیة وذلك تحت مدخل التنظیم الذاتي ، ولعل 

أكبر مثال على ) Sarbanes-Oxley SOX( ساربینزاوكسليقانون القانون المعروف باسم  

م ، و  2002ھذا القانون سنة ، حیث تدخلت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة  بإصدار ذلك 
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المعلومات المالیة من خلال أنظمة الرقابة الداخلیة ، وقد تم  بضمانو إعتمادذلك بإلزام الشركات 

و  إنرونیات المخالفات المالیة الجسیمة التي أدت إلى انھیارشركتيإصدار ھذا القانون إثر تداع

  ).Enron , World Com(وورلد كوم

لقد أكد البعض على أھمیة مفھوم الرقابة في الشركات المساھمة  قبل حدوث ھذه   

الأزمات المالیة  للعدید من الشركات بأكثر من عقد من الزمن ، والتي  لفتت الانتباه إلى ضرورة 

إلى أھمیة الرقابة و المردود ) م  1990(رقابة في الشركات المساھمة ، حیث أشار بادي إحكام ال

وعلى الرغم من المشاكل العدیدة التي تواجھ الرقابة في التطبیق العملي " الاقتصادي لھا بالقول 

ار والاستثمار في الرقابة ھو استثم. إلا أن الرقابة لا یمكن الاستغناء عنھا أو التفریط فیھا 

مضمون العائد بدون شك ، ویوجد في الحیاة العملیة العدید من الشواھد على شركات و منشات 

كبرى فرطت في برامج الرقابة فكانت نھایتھا الدمار وإشھار الإفلاس ، كما أن الاستثمار  الكبیر 

العالم  في برامج الرقابة والمراجعة على مستوى العالم ھو ظاھر وماثل أمام الجمیع فھل یستثمر

في ھذه البرامج من فراغ ؟ إن الرغبة في تحسین الإنتاج تستلزم برامج الرقابة ، والرغبة في 

المنافسة تستلزم برامج الرقابة ، والرغبة في تحقیق وتضخیم الأرباح تستلزم برامج الرقابة ، 

في تخفیض والرغبة في المحافظة على الأصول والأموال المستثمرة تستلزم الرقابة ، والرغبة 

وبالتالي فان الرقابة ھي ضرورة من  .یف والمصروفات تستلزم الرقابة وضغط التكال

 1. " في القطاع العام ولا الخاص لا ضروریات الحیاة الاقتصادیة المعاصرة لا غنى عنھا 

  
لقد تطور مفھوم الرقابة وازدادت أھمیتھ في الرقابة على الشركات المساھمة حیث 

على ذلك  )م1987(محرز تتركز سلطة إدارة الشركة في ید مجموعة من المدیرین ، ویعلق 

وشركة المساھمة وفق الفلسفة التي تقوم علیھا وھي فتح الباب لمن یرید الانضمام إلیھا " بالقول 

وكذلك لمن یرید الخروج منھا وذلك بطرح أسھمھ للبیع فھي بذلك كانت المجال  باقتناء أسھمھا

الحیوي لصغار المستثمرین الذین یشكلون الأغلبیة الساحقة في شركة المساھمة ، إلا أنھم على 

كثرتھم لا یولون أي اھتمام لإدارة الشركة مما أتاح الفرصة لأقلیة من المساھمین ھم المسیرون 

  2"كة وتركیز كافة السلطات في أیدیھم لإدارة الشر

  

                                                
 . 11محمود محي الدین بادي، مرجع سابق ، ص  1
 . 575،القاھرة ، ص م1987-الطبعة الأولى ،منشورات مطبعة حسان –أحمد محمد محرز ، القانون التجاري الجزء الأول  2
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بناء على ذلك اتجھت الكثیر من التشریعات والقوانین التجاریة في معظم الدول  إلى   

إن الاتجاھات " بالقول )م2007(الصغیر تقویة الرقابة على الشركات المساھمة حیث أوضح 

 حمایة الغیر، ة الادخار حمای: الحدیثة في تشریع الشركات تدور حول ثلاثة محاور رئیسیة ھي

وإن ھذه المحاور الثلاثة لا یمكن الوصول إلى حسن الأداء فیھا إلا في إطار .  تقویة الإدارة، 

  .رقابة فاعلة 

ن في والمساھم،في الغالب الأعم،یتم بتوفیر الطمأنینة لدى صغار المدخرین وھم  فحمایة الادخار

اقتنوا بھا أسھم الشركة ھي محل رعایة ومتابعة ن مدخراتھم التي حیثإ الشركة المساھمة

  .تتجسدان في العملیة الرقابیة 

فتتم ببعث الثقة لدى الآخرین المتعاملین مع الشركة فیما یفرضھ القانون من  أماحمایة الغیر 

  .التزام الشركة بتصرفات القائمین على إدارتھا 

كافة الصلاحیات في إطار تحقیق الغرض فتتم بمنح جھاز الإدارة والتسییر   أماتقویة الإدارة

الاقتصادي و الاجتماعي للشركة مقابل ذلك رقابة قویة تتجسد من خلال الجمعیة العمومیة وھیئة 

  1. "، وفي تطور حدیث مجالس المراقبة )المراجع الخارجي (مراقبي الحسابات 

  

والمراجعة كان متأثرا في بعض إن التطور في النظم والإجراءات التي تحكم مھنة المحاسبة 

الدول بالھیئات والمؤسسات المھنیة ، وفي بعض الدول الأخرى كان التطور في  نظم المحاسبة 

على ذلك  )م2006(الحاسي  والمراجعة متأثرة بشكل اكبر  بالقوانین والقرارات  ، ولقد علق

المراجعة من ناحیة مصدر ھذه یمكن تقسیم النظم والقوانین التي تحكم مھنة المحاسبة و" بالقول 

القوانین إلى نوعین رئیسیین  و ھما نظم ولوائح صادرة عن القائمین بالمھنة ، وأخرى صادرة 

  :عن طریق القوانین الحكومیة 

وتوجد ھذه الأنظمة  :أولا  النظم الصادرة عن طریق القائمین بالمھنة والھیئات التابعة لھا -

. و انجلترا وبعض الدول الأخرى المرتبطة بھاتین الدولتین  بصفة خاصة في الولایات المتحدة

وتتمیز ھذه النظم والطرق المحاسبیة بوجود درجة كبیرة من المرونة حیث لا تخضع التغیرات 

ومن عیوب ھذه . والتعدیلات التي قد یرى إدخالھا على ھذه النظم إلى إجراءات قانونیة معقدة 

فوذ جھات معینة كالشركات الكبرى مثلا وبالتالي قد یتم الأنظمة أنھا قد تخضع لسیطرة و ن

 .إصدار وتعدیل ھذه الأنظمة حسب رغبات ومصالح ھذه الجھات 

وتوجد ھذه النظم في أغلب :    ثانیا النظم الصادرة عن طریق القوانین والقرارات الحكومیة -

نیة من نصوص بسیطة في وتتراوح درجة تدخل الناحیة القانو. دول أوربا و أمریكا اللاتینیة 
                                                

 . 36الصغیر ، مرجع سابق ، صإبراھیم مسعود 1
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القانون التجاري كما ھو الحال في سویسرا إلى وجود كل التفاصیل فیما یخص الأمور المالیة 

واھم میزات ھذه الأنظمة ھي أنھا . والمحاسبیة وذلك كما ھو الحال في ألمانیا والسوید وفرنسا 

الإنتاج  و الأرباح موحدة أي عدم وجود طرق بدیلة مما یسھل عملیة المقارنة بین معدلات 

للمنشآت المختلفة ، إلا أن ھذه الأنظمة تفتقر إلى المرونة وبالتالي یصعب تعدیلھا وتطویرھا بما 

  1. "یتمشى مع الظروف المختلفة 

  

ن للرقابة على الشركات كل مدرسة متأثرة بالتطور یكما یشیر البعض إلى وجود مدرست    

) م  2005(الذي حدث في النظم التي تحكم مھنة المحاسبة والمراجعة  حیث یوضح سابا خوري

  :على إدارة الشركة  والإشرافمن المعروف أن ھنالك مدرستین للرقابة "

قلین بجانب الأعضاء تدعو إلى تشكیل مجلس إدارة واحد یشمل أعضاء مست : المدرسة الأولى- 

ولیس ، التنفیذیین في المجلس، وھذه الآلیة ھي السائدة في الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا

ھناك اتفاق كامل على تعریف العضو المستقل في مجلس الإدارة في البلدان المختلفة، فمنھم من 

لھا أو لدى أي فرد آخر  یعرفھ بالشخص غیر المدیر أو الموظف في الشركة أو في شركة تابعة

تتداخل مع ممارسة العضو غیر التنفیذي ،حكمھ حكم العضو ) في رأي مجلس الإدارة(لھ علاقة 

  .المستقل عند تحملھ مسؤولیتھ كعضو في مجلس الإدارة

تنتخب من ) لجنة رقابة مستقلة(وتدعو إلى تشكیل مجلس إشرافي مستقل  أو  :المدرسة الثانیة  -

ھذا بجانب مجلس الإدارة . م بالرقابة بشكل مستقل عن الإدارة التنفیذیة للشركةالمساھمین وتقو

  2" .المنتخب من المساھمین، وھذه المدرسة متبعة في بعض دول العالم مثل ألمانیا

  

البعض إلى انھ في الشركات المساھمة قد توجد صعوبة من الناحیة العملیة بان  أشار    

وعلیھ فانھ تم الاستعانة بنظریة الوكالة حیث یتم تشكیل  ةیراقب المساھمون إدارة الشركة مباشر

لجنة الإدارة ولجنة المراقبة من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین في الشركة حیث أوضح 

إن التسییر والرقابة في شركة المساھمة یأتیان خروجا عن الأصل "بالقول)  م 2007(الصغیر 

من خلال الجمعیة العامة  انالعام وھو أن الإدارة والرقابة أمران معقودان للمساھمین یباشر

العادیة ، غیر أن الواقع العملي كشف أن الرقابة والإدارة سوف تكونان على حالة من الضعف 

غرضھا الاقتصادي و الاجتماعي ، وذلك نظرا لضخامة عدد المساھمین یستحیل معھا تحقیق 

من ناحیة وعدم حرصھم حضور اجتماعات الجموع العامة من ناحیة أخرى ، فالمساھمین في 
                                                

 . 23- 22، ص  2006جمعة الحاسي  و آخرین  ،المحاسبة المتوسطة ، منشورات جامعة قاریونس ، الطبعة الرابعة ، بنغازي  1
سابا خوري نعیم ،الحاكمیة المؤسسیة و دور أعضاء مجلس الإدارة المستقلین في الشركة ،مجلة المدقق،جمعیة المحاسبین الأردنیین 2

 .40-38،ص 2005،أكتوبر  22-21،العدد 
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ن یھدفون باقتناء أسھم الشركة إلى تنمیة مدخراتھم الصغیرة ، كما ون عابروأغلبیتھم ھم مضارب

، ة خاصة تقصر عنھا جموع المساھمینبان خبرات وكفاءات مھنیأن الإدارة والرقابة أمران یتطل

من ھنا جاء الاستثناء وھو إسناد الإدارة والرقابة إلى ھیئات مھنیة متمرسة ، وفرض ھذا 

  1". الاستثناء نفسھ حتى أمسى قاعدة عامة راسخة لا سبیل للمناداة بغیرھا 

  
الشركات المساھمة یكون بحسب  إن التمایز والاختلاف في تطبیق مفھوم الرقابة في   

النموذج الذي تنتمي إلیھ الشركة المساھمة سواء أكان بحسب النموذج  الأنجلوسكسوني أو 

بین النموذجین قد یؤدي إلى اختلاف في  الاختلافبحسب النموذج الفرنكوفوني ، حیث إن 

ھا الشركة المساھمة  خصوصیة وسمات الرقابة حسب البیئة الاقتصادیة والقانونیة التي تتواجد فی

في توضیح طبیعة ونوع الرقابة التي تتشكل في الشركات المساھمة  ) م  2007(و یشرح الصغیر

والرقابة مع التسلیم بوجودھا في  "بحسب النموذج الذي تنتمي إلیھ تلك الشركة المساھمة بالقول 

صیات متباینة ، فھي في شركتي المساھمة العامة والخاصة إلا أنھا في كلا الشركتین تتسم بخصو

شركة المساھمة الرأسمالیة دائما رقابة لاحقة تأتي في التقریر الذي یعده مراقبو الحسابات 

یحددون فیھ الوضع المالي للشركة في نھایة السنة المالیة ، وقد كانت ھذه الرقابة قاصرة دائما 

تي بعد ارتكاب الأخطاء ، الأمر مما عرضھا لانتقاد فقھاء القانون التجاري ، فھي رقابة دائما تأ

الذي بادر معھ المشرع في القانون المقارن لتلافي عیوب ھذه الرقابة فأوجد مؤسسات رقابیة 

أخرى تجسد ما یعرف بالرقابة السابقة وھي الرقابة التي تواكب تصرفات المجلس الإداري أو ما 

السبق في الأخذ بھذا النوع من  ولقد كان للمشرع الألماني فضل. یطلق علیھا برقابة التفویض 

وقد    Conseil de surveillanceالرقابة وذلك بإقراره لما یعرف بمؤسسة مجلس المراقبة 

اقتدى المشرع الفرنسي بزمیلھ الألماني ، وقد تبنى المشرع المغربي في قانون شركات المساھمة 

  2 ".ة مجلس الرقابة الجدید ھذا الإصلاح التشریعي وغدا القانون المغربي یعرف مؤسس

  

 : رقابة الملاك على الشركة المساھمة كمطلب من متطلبات الحوكمة  4.2
  

ھ یث یعرف بالحوكمة وھناك من یسمیظھر في الآونة الأخیرة مصطلح اقتصادي حد  

وھو مصطلح تتداخل فیھ مجموعة من الجوانب الإداریة والاقتصادیة ) الإدارة الرشیدة(

والقانونیة، ولقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ، الإدارة الرشیدة بأنھا القواعد التي 

                                                
 .  22إبراھیم مسعود الصغیر ، مرجع سابق ، ص  1
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ت وطرق إدارتھا ، و یحدد ھیكلھا توزیع الحقوق و المسؤولیات بین آتتحكم بأعمال المنش

  .وھم مجلس الإدارة والمدیرون و المساھمون الأطراف المختلفة فیھا 

القواعد والنظم و الإجراءات التي تحقق وتؤمن " یقصد بالإدارة الرشیدة للشركات 

أفضل حمایة وتوازن بین مصالح مدیري الشركة والمساھمین فیھا وأصحاب المصالح الأخرى 

اھمة المقیدة في الأسواق المرتبطة بھا وتطبق ھذه القواعد في المقام الأول على شركات المس

  .  1"وكذلك على المؤسسات المالیة التي تتخذ شكل شركات المساھمة 

  

لقد فسر البعض الأساس النظري والتاریخي لحوكمة الشركات بنظریة الوكالة حیث 

على الرغم من الاستعمال الحدیث لھذا المصطلح إلا أن " بالقول  )م 2007(شحاتھ یوضح 

شركات یرجع التاریخي لحوكمة الید،فالأساسالنظریوعود لزمن بعظھوره ی

التي یعود ظھورھا أولا  (Théoried’agence, Principal- Agent) الوكالةَََلنظریةأولا

بین ملكیة رأسمال  ، الذین لاحظا أن ھناك فصلا1932سنة  Berls& meansللأمریكیین 

الشركات المسیرة و ھذا الفصل لھ آثاره على مستوى  داخلالشركة و عملیة الرقابة و الإشراف 

 Jensenثم بعد ذلك جاء دور الأمریكیین أصحاب جائزة نوبل للإقتصاد.أداء الشركة

&Mecklin  نحن نعرف نظریة الوكالة : (حین قدماتعریفا لھذه النظریة الشھیرة  1976سنة

ال لخدمات شخص صاحب رأس الم Principal""كعلاقة بموجبھا یلجأ شخصالرئیسي

تستوجب نیابتھ في } العلاقة{لكي یقوم بدلھ ببعض المھام، ھذه المھمة  Agent""آخرالعامل

إن نظریة الوكالة أثارت مسألة مھمة تتعلق بالفصل بین ملكیة رأس المال التي تعود .)السلطة

كة عقود تفرض للمساھمین و مھمة اتخاذ القرار و التسییر الموكلة للمسیرین الذین تربطھم بالشر

علیھم العمل لصالح المساھمین من أجل زیادة ثروتھم و خلق القیمة مقابل أجور یتقاضونھا، غیر 

أنھ حسب فرضیات ھذه النظریة فإن اختلاف الطبیعة السلوكیة و التكوینیة وكذا الأھداف بین 

لتتعداه فیما بعد  الاثنینین المسیرین و المساھمین تؤدي إلى خلق صراع منفعة في البدایة بین ھذ

یلجأ المسیر حسب ھذه النظریة لوضع استراتیجیات تحمیھ و تحفظ لھ  ،لباقي الأطراف الأخرى

عن طریق استغلال نفوذه، وعن طریق Enracinement) بتجذر المسیرین(ما یعرف  أوحقوقھ 

بل غیره، و شبكة العلاقات بالموردین والعملاء، و كذلك حجم المعلومات التي  یستقبلھا المسیرق

خاصة الحفاظ (بذلك فھو یفضل تحقیق مصالحھ و أھدافھ الشخصیة أولا قبل مصالح المؤسسة 

لمواجھة ھذا الانحراف الذي تعتبره النظریة إخلالا بشروط العقد ). على قیمتھ في سوق العمل

                                                
الموقع الالكتروني لسوق الأوراق المالیة اللیبي   1
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ى لتعدیل سلوك المسیر السلبي وذلك للحفاظ علالمساھمون  الذي یربط المسیر بالشركة یلجأ

مصالحھم، باتخاذ تدابیر تقویمیةورقابیة ، عن طریق إنشاء نظام حوكمة الشركات الذي یمتلك 

مجالس الإدارة، الرقابة التبادلیة بین (آلیات و أدوات رقابیة و إشرافیة داخلیة تعتمد على  

و آلیات و أدوات رقابیة   ،)و كذلك الرقابة المباشرة للمساھمین }رئیس، مرؤوس{المسیرین 

، إذا .).مسیرین، السوق المالي، المصارف،سوق رقابة ال( خارجیة ممارسة من طرف الأسواق 

فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء المساھمین من أجل الحد من التصرفات 

السلبیة للمسیرین و لفرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للجمیع و تحافظ على استمراریة 

  1".الشركة أیضا

  

مما سبق نستخلص أن المبادئ التي تقوم علیھا قواعد الإدارة الرشیدة  للشركات من   

المصارف (حمایة حقوق المساھمین وحمایة حقوق أصحاب المصالح أو المتعاملین مع الشركة 

ومبادئ الإفصاح والشفافیة ، كل ھذه المبادئ تعتبر بمثابة الخریطة ) ،الدائنون ، الموردون 

ي تسترشد بھا  الجھات الرقابیة للرقابة على سوق رأس المال وأعضاء مجالس التوضیحیة الت

إدارة الشركات والإدارات التنفیذیة للشركات ، و بالتالي فان وجود لجان المراقبة في الشركات 

المساھمة وقیامھا بواجباتھا بالشكل المطلوب یمكن أن یساھم بشكل أو خر على ترسیخ مبادئ 

  .الإدارة الرشیدة 

  

  :لجان المراقبة في الشركات المساھمة حسب التشریعات اللیبیة    5.2

یسعى القانون باعتباره مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات داخل المجتمع إلى تحقیق          

فالقانون یحقق أھدافا اقتصادیة من خلال وضع    . أھداف متعددة ومن بینھا الأھداف الاقتصادیة 

  .قتصادي بمختلف أنواعھ التجاري منھ والصناعي والخدمي الإطار القانوني للنشاط الا

  

یھتم القانون التجاري بصورة خاصة و أساسیة بتنظیم الإطار القانوني للعملیات "

سرعة وائتمان متبادل بین الاقتصادیة وذلك من اجل توفیر ما تحتاجھ تلك العملیات من 

قتصاد من البدیھیات المسلم بھا من قبل ،وإذا كان الترابط والتواصل بین القانون والاأطرافھا

رجال القانون والاقتصاد على حد سواء ، فان جسور ھذا التواصل والترابط تبرز في الكثیر من 

                                                
, الحسابات وحوكمة الشركات في بیئة الاعمال العربیة و الدولیة المعاصرة شحاتة السید شحاتة ، مراجعة , نصرعليعبدالوھاب1
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الملكیة ، الشركات ، المصارف والأعمال : المواضیع ذات الاھتمام المشترك ومن بینھا 

  1." المصرفیة ، النقل ، العمل ،مؤسسات وأسواق الأوراق المالیة

  

منھا القانون التجاري اللیبي تنظم في لیبیا العدید من القوانین أوجھ النشاط الاقتصادي، 

حیث تنص ھذه القوانین على تشكیل  ،م والقوانین والتشریعات النافذة  ذات العلاقة  1954لسنة 

، والواجباتجان بمجموعة من المھام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ، وتقوم ھذه الل

وتھدف تلك المھام . و یترتب على القیام بتلك الواجبات مسئولیات تجاه الشركة والمساھمین فیھا

والواجبات بصفة عامة إلى تحقیق الرقابة الفاعلة على أداء الشركات المساھمة  مما یساھم في 

وللقیام بھذه المحافظة على أموال وحقوق المساھمین وبالتالي استثمارھا بالشكل المناسب ، 

الواجبات تقوم لجان المراقبة بمجموعة من المھام و الإجراءات خلال مراقبتھا لسیر أعمال 

الشركة ، تتوج بتقدیم تقریر إلى الجمعیة العمومیة للشركة عن نتیجة الفترة المالیة، تبین فیھ 

ومیة على ، وذلك لمساعدة الجمعیة العمسیر أعمال الشركة وصحة حساباتھا رأیھا في شان 

اتخاذ القرارات المناسبة حیال أنشطة الشركة المختلفة عن تلك الفترة، ومن ھذا المنطلق فان 

  .لجان المراقبة تعتبر ھي عین الجمعیة العمومیة في شركات المساھمة اللیبیة

  

م في الكتاب السادس الخاص  1954ینظم القانون التجاري اللیبي الصادر عام كذلك 

قة بتنظیم الشركات التجاریة ، أعمال لجنة المراقبة  حیث ورد أول ذكر لھیئة بالأحكام المتعل

من القانون ) 481المادة (المراقبة في الشركات المساھمة في المواد المتعلقة بعقد التأسیس في 

م حیث أشارت تلك المادة إلى انھ لا یتم تأسیس شركة مساھمة إلا  1954التجاري اللیبي لسنة 

على مجموعة من البیانات ) عقد التأسیس ( على ضرورة أن یشتمل ذلك العقد بعقد رسمي و

عدد أیضا منھا اسم ولقب الشركاء، و أسم الشركة ومقرھا الرئیسي، وكذلك عدد المدیرین ، و

من القانون التجاري اللیبي على تشكیل ھیئة ) 547المادة ( كما أكدت . أعضاء ھیئة المراقبة 

تشكل لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملین أو خمسة " ى ما یلي  المراقبة حیث نصت عل

و وضحت . "   سواء أكانوا مساھمین أم غیر مساھمین، ویجب أن یعین أیضا اثنان احتیاطیان 

من القانون التجاري اللیبي الجھة المختصة بتعیین رئیس لجنة المراقبة حیث ) 548المادة (

ونستخلص من  ." بتعیین رئیس لجنة المراقبة  العمومیة تختص الجمعیة" نصت على ما یلي 

باستقلالیة   اھتمم  1954المواد السابق ذكرھا أن المشرع اللیبي من خلال القانون التجاري لسنة 

                                                
عبد القادر محمد شھاب ، الإطار القانوني لإصدار وتداول الأوراق المالیة ، ندوة دور المؤسسات و الأسواق المالیة في إعادة ھیكلة  1

 . 230م  ، ص 1997اللیبي ،  منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادیة بنغازي  الاقتصادي
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لجنة المراقبة عن إدارة الشركة بحیث انھ یتم اختیارھا من قبل المساھمین و كذلك یتم اختیار 

  .لعمومیة رئیس اللجنة من قبل الجمعیة ا

  

م بتقریر بعض الأحكام الخاصة بالتجار  1970لسنة ) 65(كما أكد القانون رقم   

والشركات التجاریة والإشراف علیھا ، على ضرورة تشكیل لجان المراقبة في الشركات 

المساھمة وأضاف ھذا القانون إلى انھ یجب أن تتوفر لأحد أعضاء لجنة المراقبة الخبرة بالشؤون 

" م على ما یلي  1970لسنة ) 65(من القانون رقم ) 13المادة (حیث نصت . المالیة والمحاسبیة 

یجب أن یكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأھلیة و أن یكون أغلب العاملین منھم متمتعین 

 ." بالشئون المالیة أو المحاسبة بالجنسیة اللیبیة ، كما یجب أن تتوفر لأحدھم على الأقل الخبرة 

انون إلى إرسال محاضر اجتماعات وقرارات لجنة المراقبة إلى أمانة الاقتصاد كما أشار ھذا الق

مع عدم الإخلال "  -:م على ما یلي 1970لسنة ) 65(من القانون رقم ) 14المادة (حیث نصت 

من القانون التجاري ، یجب على لجنة المراقبة أن ترسل إلى )  554،  553المادتین (بأحكام 

طبق الأصل من محاضر اجتماعاتھا و قراراتھا و ذلك خلال أسبوع  وزارة الاقتصاد صورا

  . " على الأكثر من تاریخ صدورھا 

  

م  بتقریر بعض  2001لسنة ) 21(في السنوات القلیلة الماضیة صدر القانون رقم  

الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجاریة والإشراف علیھا ، ولقد أكدت اللائحة التنفیذیة لھذا 

م تسري على الشركات المساھمة فیما ما  1954القانون على أن نصوص القانون التجاري لسنة 

م   2001لسنة ) 21( من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم) 35المادة (لم یرد بھ نص حیث نصت

ھذه واع الشركات المساھمة الواردة فیعلى كافة أنالسابقة تسری مع مراعاة الأحكام"على ما یلي 

  "اللائحة فیما لم یرد بشأنھ نص أحكام القانون التجاري والتشریعات ذات العلاقة

  

یمكن ملاحظة أن القوانین السالفة الذكر ومع امتداد الفترة التي صدرت فیھا ھذه القوانین 

وكذلك تغیر طبیعة الشكل الاقتصادي للدولة ، فإنھا كلھا أو في مجملھا أكدت على ضرورة 

اقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ، مما یؤكد على حرص ودرایة المشرع تشكیل لجان المر

  .من قبل المساھمین  ةلأھمیة وجود ھیئة رقابیة مستقلة یتم تشكیلھا و اختیارھا مباشر

  

فیما یتعلق بحق المساھمین في الرقابة المباشرة على أعمال ) م  1973(لقد أوضح دوما 

یكون للشركاء في الشركة المساھمة الحق في "مساھمة بالقول الإدارة التنفیذیة في الشركة ال
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إلا . من الشركاء في أي شركة أخرى مثلھم مثل غیرھم الرقابة المباشرة على أعمال المدیرین 

أنھم لا یستطیعون القیام بھذا الواجب على أكمل وجھ نظرا لعدم توافر الخبرة اللازمة لدیھم 

ولھذا السبب وجد المشرع من الضروري أن یعھد . دفاترھا لفحص مستندات الشركة وأوراقھا و

بالمراقبة إلى أشخاص متخصصین حتى یكون ھناك جدیة في الرقابة، ولكي یقوم المراقبون 

بعملھم على أكمل وجھ أوجب المشرع ضرورة استقلالھم في أعمالھم وعدم ارتباطھم بأیة صلة 

  1". بالمدیرین لضمان حیادھم 

  

) 547المادة ( حدد المشرع في"  قائلا)  م  1973(فیما یتعلق بتعیین المراقبین علق دوما 

من نموذج )45المادة (من القانون التجاري عدد أعضاء لجنة المراقبة بثلاثة أو خمسة إلا أن 

وبالإضافة إلى . النظام الأساسي حددتھم  بثلاثة فقط ولم یشترط أن یكونوا من بین المساھمین 

لأعضاء العاملین یجب تعیین عضوین احتیاطیین وتختص الجمعیة العمومیة بتعیینھم في العقد ا

من نموذج النظام الأساسي ، وقد تحتفظ الدولة لنفسھا أو لأحدى ) 47المادة (التأسیسي 

المؤسسات العامة بالحق في تعیین مراقب أو أكثر في شركة من الشركات إذا تعلق أھمیة خاصة 

لشركة وفي ھذه الحالة یلزم أن یختار رئیس لجنة المراقبة من بین من عینتھم الدولة على ھذه ا

من القانون التجاري ، وتكون مدة عمل المراقبین ثلاث سنوات ویجوز دائما إعادة ) 607المادة (

 من نموذج النظام الأساسي، وإذا ما تم تعیین المراقبین یقوم المدیرون بقید) 46المادة ( تعیینھم 

وینتھي عمل . قرار التعیین في السجل التجاري خلال خمسة عشر یوما من تاریخ قرار التعیین

المراقب بعد اجتماع الجمعیة العمومیة الاعتیادیة التي تصادق على المیزانیة للسنة المالیة التي 

  2." ینتھي فیھا من خدمتھ

  

ا  لتعیین المراقب في مجموعة من الشروط الواجب توافرھ) م  1973( كما لخص دوما   

اشترط المشرع في المراقب نفس الشروط المتطلبة "الشركة المساھمة حیث أوضح التالي  

من )  549المادة ( لصیغة تعیین عضو مجلس الإدارة وھي على الوجھ الأتي حسب ما ورد في 

  : القانون التجاري 

  
أن یكون المراقب كامل الأھلیة ، وبذلك یستبعد المحجور علیھ أو عدیم الأھلیة إذ أن   -

. مثل ھؤلاء لا یستطیعون القیام بالمھمة المعھودة إلیھم وھي الرقابة على أعمال الشركة 

  .ویترتب على مخالفة ھذا الشرط بطلان التعیین 
                                                

 .  354م ، ص 1973فتوح عبد الرحمن دوما ، ،شرح القانون التجاري اللیبي ، المكتبة الوطنیة ، بنغازي  1
 .  355، ص  نفس المرجع2
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علیھم بحكم یستوجب الحرمان ولو  ألا یكون المراقب من بین المفلسین أو المحكوم  -  

مؤقتا من الحقوق المدنیة أو الوظائف الإداریة الرئیسیة فمن حكم علیھ بالإفلاس لا یمكن الوثوق 

في قیامھ بمراقبة الشركة على أكمل وجھ كما أن الحكم بھذه العقوبة المشار إلیھا الھدف منھ ھو 

یصح الاعتماد علیھم بعد قیامھم بجرائم أدت حمایة الناس من تصرفات المحكوم علیھم بھا ، فلا 

  .ویعتبر التعیین باطلا إذا تم على خلاف ھذا الشرط . إلى إدانتھم 

  
یجب ألا یكون للمراقب صلة قرابة أو مصاھرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد المدیرین   -

ھ بعملھ في والھدف من ھذا المنع ھو ضمان استقلال المراقب وقیام. نتخب تحتم فصلھ اوإذا 

حیاد تام لان صلة القرابة بالمدیر تجعلھ یحابي قریبھ على حساب الشركة وحتى إذا لم یقم بذلك 

  .فوجود ھذه الصلة تجعلھ محل شبھة 

یجب ألا یكون المراقب مرتبطا مع الشركة نفسھا أو شركات أخرى خاضعة لإشرافھا   -

خر لاستقلال المراقبین عن الشركة إذ آوھذا یعتبر ضمانا . بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة 

أنھم إذا  كانوا یعملون بھا أو في شركة أخرى خاضعة لإشرافھا فإنھم سوف یكونون تحت 

لھم الحریة الكاملة في نقد أعمالھم لأنھم قد یتعرضون للفصل  لا تتوفررئاسة المدیرین وبالتالي 

 .نتیجة لذلك 

ن اللیبیین وان تتوافر لأحدھم على الأقل الخبرة أن تكون أغلبیة المراقبین العاملین م  -

ولم یشر المشرع إلى ضرورة الاحتفاظ بھذه النسبة أثناء حیاة . بالشئون المالیة أو المحاسبة 

الشركة كما فعل بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة ، إلا أننا نرى أن ھذه النسبة یجب توافرھا 

د تعیین لجنة المراقبة الأولى إذ ھذه النسبة تعتبر طوال مدة حیاة الشركة  ، ولا تلزم فقط عن

شرطا من شروط صحة تعیین لجنة المراقبة كصیغة عامة واستلزام المشرع ضرورة توافر 

الخبرة بالشئون المالیة أو المحاسبیة لأحد المراقبین الغرض منھ ضمان كون احدھم على الأقل 

  1". ا سلیما على أعمال المدیرین ملما بھذه الأمور حتى یكون قادرا على الحكم حكم

  

م ، واجبات المراقبین  1954من القانون التجاري اللیبي لسنة ) 553المادة (لقد حددت

یجب على لجنة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة   :-"2وسلطاتھم حیث نصت على ما یلي

و التأكد من سیر أعمالھا سیرا قانونیا ، ومن صحة عقد التأسیس وشرعیتھ والتأكد من مسك 

دفاتر الشركة الحسابیة حسب الأصول المقررة قانونا ونظاما ، وكذلك التأكد من مطابقة 

                                                
 .  356فتوح عبد الرحمن دوما ، مرجع سابق ،  ص 1
 .م  1953نوفمبر  28ه ، الموافق  1373ربیع الاول  21للیبي ، الصادر في القانون التجاري ا 2
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المثبتة في سجلات الشركة الحسابیة ودفاترھا ، المیزانیة وحساب الأرباح و الخسائر للنتائج 

وعلى  .لتقدیر مقومات الشركة)  574المادة (وعلیھا أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في 

لجنة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشھر على الأقل من وجود ما للشركة من قیم مالیة 

ھا أو محفوظة على أساس الضمان أو الحراسة و وسندات سواء كانت ملكا لھا أو مرھونة لدی

ویجوز لھم . یجوز للمراقبین  ولو على إنفراد أن یقوموا في أي وقت بتفتیش الشركة و مراقبتھا 

یثبت الشركة أو حول عملیات معینة ، و أن یطلبوا من المدیرین معلومات حول سیر أعمالأیضا 

  ".ماعات لجنة المراقبة و قراراتھا ما تم من تحقیق وتحریات في السجل الخاص باجت

  

تجدر الإشارة ھنا إلى التطرق لقواعد تقدیر الأصول التي یجب على لجان المراقبة أن 

تتثبت من أن إدارة الشركة المساھمة قد قامت بمراعاة تلك القواعد عند إعداد المیزانیة وحساب 

) م   2007( من القانون التجاري ، ولقد أشار الحصادي ) 574المادة (الأرباح والخسائر حسب 

  1".وحدھا تحتوي على سبعة معاییر محاسبیة منفصلة ) 574المادة  (أن  "

  

 " -: 2م  على ما یلي  1954من القانون التجاري اللیبي لسنة ) 574المادة (حیث نصت 

  :یجب إتباع القواعد التالیة عند القیام بتقدیر الأقلام التي تتركب منھا أصول الشركة 

  

لا یجوز أن تقدر العقارات والمنشآت و الآلات والمنقولات بقیمة أعلى من ثمن كلفتھا،   -1

وفي كل دورة مالیة یجب تخفیض القیمة بنسبة الاستھلاك الحاصل في تلك الدورة وذلك 

 .بإدراج رصید الاستھلاك في قلم خاص من الخصوم 

 

ن لقیمة مشتراھا أو بثمن أعلى من لا تقدر المواد الأولیة والبضائع بثمن أعلى من أدنى ثم -2

 .ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة 

  
لا تقدر البراءات الصناعیة و حقوق استغلال الاختراعات و الامتیازات والعلامات   -3

المسجلة بثمن أعلى من ثمن مشتراھا وتكالیفھا ، ویخفض ھذا الثمن في كل دورة مالیة 

 .الزمن أو بنسبة سقوط حق استغلالھا  بنسبة ما مضى على تلك المقومات من

  
                                                

سالم إسماعیل الحصادي ، اتجاھات المحاسبة المالیة المعاصرة وإنعكاساتھا على البیئة اللیبیة ، المؤتمر الوطني الاول للسیاسات  1
 . 15م ،ص 2007العامة في لیبیا ، جامعة قاریونس بنغازي 

  .م  1953نوفمبر  28ه ، الموافق  1373ربیع الأول  21القانون التجاري اللیبي ، الصادر في  2
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قیمة الأسھم والأوراق المالیة ذات الإیراد الثابت یقدرھا المدیرون مستوحین في ذلك   -4

الیقظة والحكمة ومراعین فیما یختص بالأوراق المالیة المتداولة في البورصة ثمنھا في 

قدیر وعلى لجنة المراقبة أن السوق ، ویجب أعلام لجنة المراقبة بالقواعد التي أتبعت في الت

 .تلاحظ ھذه القواعد في تقریرھا للجمعیة العمومیة

  
تقدر المشاركات التي لیس لھا صفة أسھم بمبلغ لا یزید عما یظھر في أخر میزانیة تتعلق  -5

 .بھا

  
 .ویكون تقدیر الدیون المطلوبة للشركة على أساس ما یفترض من إمكانیة استیفائھا   -6

  
قلم خاص من خانة الأصول ما قد یحصل من فرق بین المبالغ المستخدمة یجوز أن یقید في  -7

على سندات القرض الصادرة عند حلول أجلھا وبین المبالغ المتحصل علیھا وقت الإصدار، 

وفي ھذه الحالة یجب في كل دورة استھلاك قسم من الفرق طبقا للطرق المحددة 

 ".للاستھلاك

  

یكون للمراقبین  "مھام المراقبین حیث أوضح  وظیفة و ) م  1973(لقد لخص دوما 

حد التدخل في  إلىبصفة عامة حق الرقابة على حسابات الشركة ،إلا انھ یجب ألا یصل ذلك 

م   1954ویمكن تلخیص أعمال المراقبین حسب ما ورد في القانون التجاري اللیبي لسنة . الإدارة

  :الي م على الوجھ الت 1970لسنة ) 65(وفي القانون رقم 

  
وھذا یعتبر . تقوم لجنة المراقبة بمراقبة إدارة الشركة والتأكد من سیر أعمالھا سیرا قانونیا   -

واجبا عاما یتعلق بكافة أعمال الإدارة سواء من الناحیة الفنیة أو الإداریة أو الحسابیة ، ویقتضي 

  .ذلك أن یكون لدى اللجنة خبرة بمثل ھذه الأعمال 

  
بالتأكد من صحة عقد التأسیس وشرعیتھ فإذا وجدت أي سبب مبطل للعقد فعلیھا تقوم اللجنة    -

أن تثبت ذلك على السجل الخاص باجتماعات لجنة المراقبة وأن تخطر بھ مجلس الإدارة 

 .والجمعیة العمومیة للمساھمین 

 
التأكد من مطابقة المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات الشركة -

الحسابیة ودفاترھا ، وعلیھا أن تتثبت من مراعاة الأحكام التي وضعھا المشرع لتقدیر أصول 

وھذا الواجب المفروض على لجنة المراقبة یفسر لنا لماذا نص المشرع على ضرورة . الشركة
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إذ . ن بین أعضاء اللجنة من تتوافر لدیھ الخبرة للإلمام بالشئون المالیة أو المحاسبة أن یكون م

  .مثل ھذا الشخص ھو وحده القادر على القیام بھذه المھمة 

 
على الأقل ، من وجود ما للشركة من قیم مالیة  أشھرعلى لجنة المراقبة التأكد ، في كل ثلاثة -   

. وسندات سواء كانت ملكا لھا أو مرھونة لدیھا ، أو محفوظة على أساس الضمان أو الحراسة 

فإذا ما اكتشفت وجود سرقة أو عملیات غیر سلیمة بالنسبة لھذه الأوراق فعلیھا أن تبلغ مجلس 

  .الإدارة والجمعیة العمومیة 

 
قبین ولو على إنفراد تفتیش الشركة ومراقبتھا في أي وقت ، كما یجوز لھم أن یجوز للمرا-   

وھذا الحق . یطلبوا من المدیر معلومات حول سیر أعمال الشركة أو حول عملیات معینة 

للمراقب یمكنھ من الإطلاع على المستندات التي یریدھا في أي وقت حتى یستطیع أن یقوم في 

  .یقدمھ إلى الجمعیة العمومیة أي وقت بعمل تقریره الذي 

 
وھذا الواجب . یجب على المراقبین حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعیات العمومیة    -

یجعل المراقب ملما بكل الأمور التي تجري بالشركة حتى یستطیع أن یعلم بھا أولا بأول ، 

الفرنسي المراقب إلا  ولم یلزم المشرع. وبالتالي یتمكن من مباشرة رقابة فعالة على الشركة 

بحضور جلسة مجلس الإدارة وجلسة الجمعیة العمومیة المتعلقة بالنظر في المیزانیة عن السنة 

ولم یشر المشرع اللیبي إلى حضور المراقب لجلسات اللجنة التنفیذیة التي قد . المالیة المنتھیة 

اقب جلسات ھذه اللجنة وعلى ذلك یكون حضور المر.یوكلھا مجلس الإدارة في إدارة الشركة 

اختیاریا على حسب تقدیره ، ویعتبر العضو متخلیا عن مھمتھ إذا لم یحضر جلسات الجمعیة 

العمومیة أو جلستین متتالیتین من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالیة للشركة دون أن 

  .یكون لدیھ عذر مقبول 

  
الأحوال التي تستوجب ذلك فللمراقبین  إذا قصر المدیرون في دعوة الجمعیة العمومیة في  -

ویقومون بنشر الإعلانات اللازمة لھذه الدعوة إذا لم یقم المدیرون . الحق في القیام بھذه الدعوة 

  .بذلك 

  
یجب على لجنة المراقبة أن ترسل إلى وزارة الاقتصاد صورا طبق الأصل من محاضر   - 

  1".الأكثر من تاریخ صدورھااجتماعاتھا وقراراتھا ، وذلك خلال أسبوع على 

                                                
 . 360-359فتوح عبد الرحمن دوما ، مرجع سابق ، ص  1
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من القانون التجاري اللیبي والتي ) 580للمادة (كما تجدر الإشارة ھنا إلى التطرق 

یجب  " - : 1على ما یلي) 580المادة (أشارت إلى تقاریر المراقبین وإیداع المیزانیة حیث نصت 

تبعھا من وثائق و على المدیرین أن یطلعوا المراقبین على المیزانیة وعلى تقریرھم مع ما ی

مستندات خلال ثلاثین یوما على الأقل قبل الیوم المحدد لانعقاد الجمعیة العمومیة التي سنتناول 

وعلى لجنة المراقبة أن تعرض على الجمعیة العمومیة تقریرا عن نتیجة السنة . البث في شأنھا 

اباتھا والمیزانیة المالیة تبین رأیھا و اقتراحاتھا في شأن سیر أعمال الشركة وصحة حس

ویجب إیداع صورة من المیزانیة مرفقة بتقاریر المدیرین والمراقبین في . والتصدیق علیھا 

اجتماع الجمعیة وتبقى مودعة إلى أن  التي تسبقمركز الشركة الرئیسي طیلة الخمسة عشر یوما 

  ".كورة تتم المصادقة علیھا و یجوز للمساھمین الإطلاع علیھا خلال تلك الفترة المذ

  

إن تأثیر السیطرة القانونیة مقابل المھنیة على المحاسبة في لیبیا كان لھ انعكاس على فھم 

طبیعة عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة، مما أدى إلى الخلط عند البعض بین مفھوم 

اللیبي، ھذه اللجنة ومفھوم المراجعة،وذلك عند تفسیرھم لبعض نصوص مواد القانون التجاري 

العمل الأساسي للجنة المراقبة یتركز "مھام لجنة المراقبة بالقول ) م  1973(دوما  فمثلا یشرح

في مراجعة المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر الذي یقدم من مجلس الإدارة للجمعیة العمومیة 

یقتصر الأمر  لا" ، و یضیف خلال شرحھ لوظیفة لجنة المراقبة بأنھ   2"في أخر السنة المالیة 

، دالة على صحة الحسابات وسلامتھا تسلیم شھادةصلاحیة على الرقابة والفحص، بل لھم أیضا 

وھذه الشھادة لا تتعلق فقط بالمیزانیة و قائمة الجرد بل یمكن أن تنصب أیضا على حساب 

  3. " الأرباح والخسائر وباقي أعمال الشركة 

  

إن الجدل القائم حول الخلط بین لجنة المراقبة ومراجع الحسابات لھ عدة مسببات قد 

م ، لم ینص على أي دور  1954یكون من أھمھا أنھ عند صدور القانون التجاري اللیبي سنة 

لمراجع الحسابات ، بل اكتفى القانون فقط بإسناد مھام المراقبة الفنیة والإداریة والحسابیة  إلى 

لمراقبة كھیئة رقابیة مستقلة تختارھا الجمعیة العمومیة  للرقابة على سیر أعمال الشركة ، لجنة ا

  .لم تحدد بوضوح في ھذا القانون الأعمالفإنھاالرأي عن مدى دقة نتائج  إبداءأما مھمة 

  

                                                
 .م  1953نوفمبر  28ه ، الموافق  1373ربیع الأول  21القانون التجاري اللیبي ، الصادر في  1
 . 354ق ، صفتوح عبد الرحمن دوما ، مرجع ساب 2
 . 359، ص نفس المرجع3
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لقد أدى ذلك إلى حدوث بعض الخلط عند تفسیر طبیعة عمل ومھام لجنة المراقبة ،مع 

، فلقد أشار الخلط  یقع في ھذا البعض قدمراجع الحسابات، حیث نلاحظ أن مھام مراقب أو 

عرف "خلال تفسیره لدور مراقب أو مراجع الحسابات في لیبیا بالقول ) م 2007(الصغیر 

من القانون ) 547المادة (القانون التجاري اللیبي مؤسسة مراقبي الحسابات وقد عبرعنھا في 

كانوا أیل لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملین أو خمسة سواء التجاري اللیبي  فنص على تشك

ن وقد بین القانون في المواد ین احتیاطییكما نص على تعیین اثن ،مساھمین أم غیر مساھمین

اللاحقة الجھة المختصة بالتعیین وبین حالات التنافي ومدة التعیین ولا یجوز إقالتھم إلا لسبب 

حا إلا بعد موافقة المحكمة الابتدائیة بقرار تصدره بعد الاستماع معقول ولا یكون القرار صحی

  1". إلى أقوال المراقب 

  

كما نلاحظ أن استمرار الخلط في فھم طبیعة عمل لجنة المراقبة كان قد امتد لیشمل حتى 

ن فیھا ، بحیث یفسر البعض مسئولیة مراجع یتحدید مسئولیتھم التعاقدیة تجاه الشركة والمساھم

) م  1990( م  ، فلقد فسر بوزقیة  1954ابات بنصوص واردة في القانون التجاري لسنة الحس

تتعدد أوجھ المسئولیة القانونیة للمراجع الحسابي " المسئولیة القانونیة لمراجع الحسابات بما یلي 

، في فھذه المھمة تنحصر ، بالدرجة الأولى . بتعدد المصادر التي یستند إلیھا في القیام بمھمتھ 

مراجعة الحسابات ، وقیامھ بھا قد یرجع إلى عقد یبرم بینھ وبین العمیل ، وقد یرجع إلى تكلیف 

من القضاء ، وقد یكون قانونیا مثل اشتراط القانون التجاري وجود لجنة مراقبة في الشركات 

  2. "المساھمة والشركات ذات المسئولیة المحدودة

  

لال بالقانون التجاري في تحدید المسئولیة القانونیة یلاحظ بوضوح مما سبق انھ تم الاستد

 ذلكوقد یكون السبب في . لمراجع الحسابات ، والذي لم یتطرق مطلقا إلى لفظ مراجع الحسابات 

نھ في بعض إحیث . ھو الخلط في فھم المقصود بمراجع أو مراقب الحسابات ، ولجنة المراقبة

یستخدم مصطلح مراقب الحسابات للتعریف بالمراجع  الأدبیات المحاسبیة والقوانین التجاریة 

  .الخارجي

بتقسیم المسئولیة القانونیة لمراجع الحسابات إلى مسئولیة تأدیبیة  )  م  1990(بوزقیة قام

) 116( ومسئولیة مدنیة ، حیث یعتمد في تفسیر المسئولیة التأدیبیة على نصوص القانون رقم

لقد نظم القانون " سبة والمراجعة ، و یوضح ذلك بالقول م بشان تنظیم مھنة المحا 1973لسنة 
                                                

 . 255إبراھیم مسعود الصغیر ، مرجع سابق ،  ص  1
وم أحمد بوزقیة ، المسئولیة القانونیة للمراجع الحسابي ، ندوة دور المحاسبة في التنمیة الاقتصادیة والرقابة المالیة ، مركز بحوث العل 2

 . 1، ص 1990الاقتصادیة بنغازي 



      الإطار النظري للدراسة  2
 

 
 
33 

م بشأن تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة  الأحكام الخاصة بتأدیب  1973لسنة ) 116(رقم 

كما أن المراجع قد یكون مقیدا بجدول الخبراء لدى محكمة معینة أو قد . المحاسبین والمراجعین 

ولكنھ عندما یستطرد في  1." كون مقیدا بھذا الجدول تعینھ المحكمة خبیرا في دعوى دون أن ی

نھ یلجا إلى تفسیر نصوص من القانون التجاري إشرح المسئولیة المدنیة لمراجع الحسابات ف

نھ یحدد طبیعة المسئولیة في العلاقة بین مراجع الحسابات والعمیل إم ، حیث  1954اللیبي لسنة 

لا خلاف على أن العلاقة بین المراجع والعمیل ھي علاقة عقدیة ، ولكن الخلاف یثور " بالقول 

فقد كان الرأي السائد یرى فیھا علاقة وكالة ، أي أن العقد الذي یربط . عند تحدید نوع ھذا العقد 

في من القانون التجاري ) 557المادة(قد وكالة  وھذا الرأي ھو الذي تبنتھ بین الطرفین ھو ع

یجب على المراقبین أن یحسنوا القیام بواجباتھم وعلى الوجھ الذي یتطلبھ القانون في : (  نصھا

  2). " شان الوكالة

  

واجبات لجنة المراقبة وبین مفھوم و، بین مھام  انلاحظ مما سبق أن ھناك خلط

و إن . م  1954بعض نصوص مواد القانون التجاري اللیبي لسنة یروذلك عند تفس المراجعة،

كان ھناك تشابھ بین لجنة المراقبة والمراجع الخارجي من حیث استقلالیتھم عن مجلس الإدارة 

الرقابیة ، مثل فحص السجلات  ینھما عند قیامھم ببعض الإجراءاتوكذلك وجود التشابھ ب

الیة ،و قیامھم بإجراءات التحقق من الأصول، وغیرھا من الإجراءات والدفاتر والقوائم الم

الرقابیة الأخرى ،إلا أن طبیعة التقریر الذي تقدمھ لجنة المراقبة والغرض منھ  تختلف عن 

طبیعة التقریر الذي یقدمھ المراجع الخارجي ، فالمصادقة على القوائم المالیة وإبداء الرأي حولھا 

راجعة  ولیس من مھام لجنة المراقبة ، مثل ما فسر البعض ، حیث تعرف ھو من صمیم عمل الم

عملیة فحص واختبار البنود الواردة بالقوائم المالیة بالرجوع إلى الحسابات و " المراجعة بأنھا 

السجلات المنشأة لھا ، وكذلك المستندات المؤیدة لھا ، وذلك لغرض إعطاء رأي فني محاید حول 

م المالیة وتمثیلھا للمركز المالي ونتائج الأعمال للوحدة الاقتصادیة موضوع مدى عدالة القوائ

  3."المراجعة 

وخلط بین مفھوم وطبیعة عمل لجنة  تداخلإلى وجود )  م  1990(بن غربیة  أشار

المراقبة ومفھوم وطبیعة عمل مراجع الحسابات حسب تفسیر النصوص الواردة في القانون 

( لم یستخدم القانون التجاري اللیبي لفظ " تي م  ، حیث أشار إلى الآ 1954التجاري اللیبي لسنة 

                                                
 . 2جع سابق ،  ص أحمد بوزقیة ، مر 1
 . 5أحمد بوزقیة ، مرجع سابق ، ص 2
إدریس عبد السلام اشتیوي ، المراجعة معاییر وإجراءات ،الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان مصراتھ ، الطبعة الأولى  3

 . 13م ، ص 1990
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م الخلط بین واجبات ومسئولیات وت)  لجنة المراقبة ( ستخدم مصطلح اولكن ) مراجع الحسابات 

المراجع وبین مسئولیات ھذه اللجنة ، ونعتقد أن الكثیر من الأحكام الواردة في ھذا الخصوص 

قد ) مراجع الحسابات( نھ ربما لم یكن مصطلح إھي في الحقیقة تتعلق بمراجع الحسابات ، حیث 

  1." وجد عندما تمت صیاغة ھذا القانون 

  

إلى أن الخلط بین مفھوم لجنة المراقبة كھیئة رقابیة یتم ) م  1990(كما أشار بن غربیة 

تعیینھا أو اختیارھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین، وبین مراجع الحسابات، قد یكون بسبب 

وجود مزج خلال صیاغة بعض نصوص مواد القانون التجاري المتعلقة بلجنة المراقبة ، حیث 

كما بین القانون التجاري مسئولیة مراقبي الحسابات، حیث جاء "  تطرق إلى ھذه النقطة بالقول

من القانون التجاري  بأنھ یجب على المراقبین أن یحسنوا القیام بواجباتھم وعلى ) 755المادة (في

الوجھ الذي یتطلبھ القانون في شان الوكالة وھم مسئولون عن صحة شھاداتھم وعلیھم المحافظة 

أخرى أن كل ھذه ة ونؤكد مر. تندات التي یطلعون علیھا بحكم وظیفتھم على سیر الأعمال والمس

المھام والمسئولیات ھي من صمیم اختصاص ومسئولیة المراجع الذي لم یذكر صراحة في 

  2."القانون التجاري اللیبي بسبب الخلط بین مصطلحي مراجع الحسابات ولجنة المراقبة 

  

توضیح طبیعة التقریر الذي تقدمھ لجنة المراقبة  إلى ل) م  2005(أبو زید  تعرضكما 

فیما  "الجمعیة العمومیة بالشركة المساھمة، عند سرده لتطور التنظیم المحاسبي في لیبیا قائلا 

م الأول في إلزام الشركات  1954یتعلق بالتنظیم المحاسبي في لیبیا كان القانون التجاري لسنة 

وھذا التقریر یجب . یة إلى جمعیاتھم العمومیة في اجتماعاتھم السنویةاللیبیة بتقدیم التقاریر السنو

 أعضائھاأن یكون قد تم إعداده من قبل لجنة المراقبة للشركة التي یجب أن یكون على الأقل أحد 

في ھذا التقریر فإن لجنة المراقبة یجب أن تعبر عن رأیھا حول نتائج . ممن لھم خبرة محاسبیة 

م ،  1970لسنة ) 65(وھذا أكد علیھ أیضا القانون رقم . اتھا والمیزانیة الشركة ودقة حساب

، الذي ألزم الشركات اللیبیة بتشكیل لجنة مراقبة یكون أحد أعضائھا على الأقل لھ ) 13المادة (

، كما  أوضح بأن تلك المھام لیس المقصود بھا مراجع  3". خبرة في الشؤون المحاسبیة والمالیة

لم تكن ھناك أي مھام لمراجع الحسابات في الشركات "ث یشیر إلى ذلك بالقولالحسابات، حی

م  كأول منظمة حكومیة مسئولة عن  1963المساھمة حتى صدور قانون دیوان المحاسبة عام 
                                                

سات ،ندوة دورة المحاسبة في التنمیة الاقتصادیة سالم محمد بن غربیة ، مسئولیة مراجع الحسابات عن الكشف عن الأخطاء والاختلا 1
 . 6- 5م ، ص 1990والرقابة المالیة ، مركز بحوث العلوم الاقتصادیة بنغازي 

 . 7، ص  نفس المرجع2
ة محمد المبروك أبو زید ، المحاسبة في لیبیا جذورھا حاضرھا وسبل تطویرھا ، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا طرابلس ، الطبع 3

 .  314- 313م  ،  ص  2005الأولى 
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مراقبة الإیرادات والمصروفات ، لكل الإدارات والأقسام في مؤسسات الدولة والمؤسسات التي 

ومة ، وكذلك الشركات التي تزید نسبة مساھمة الحكومة في رأس مالھا تتلقى دعما مالیا من الحك

  1 "% .25عن 

  

م  في الباب الثالث الخاص بالشركات  1954بالإطلاع على القانون التجاري اللیبي لسنة 

م أكثر من مصطلح ا، نلاحظ انھ تم استخد) 607إلى المادة  478من المادة ( المساھمة في المواد 

ھیئة ( المواد، وذلك عند الإشارة إلى لجنة المراقبة وھذه المصطلحات ھي في نصوص تلك 

، ومن الواضح لدى الجمیع المقصود ) الحسابات  ومراقب - المراقبون -لجنة المراقبة  -المراقبة 

قد یفسره البعض بأن ) مراقبي الحسابات(بالمصطلحات الثلاث الأولى ، إلا أن مصطلح 

ن صیاغة ھذا المصطلح أو استخدام إسابات ، ومھما یكن من أمر فالمقصود بھ ھو مراجع الح

أكثر من مصطلح للدلالة على لجنة المراقبة في بعض نصوص مواد القانون التجاري قد یحدث 

كان عند الإشارة إلى ) مراقبي الحسابات(فأول مرة یرد فیھا ذكر لمصطلح  في تفسیرھا، اإرباك

من القانون ) 516المادة (ة العمومیة الاعتیادیة ، حیث نصت الأحكام المتعلقة بقرارات الجمعی

تنحصر قرارات الجمعیة العمومیة الاعتیادیة في : " م على ما یلي  1954التجاري اللیبي لسنة 

  : الأمور التالیة 

  .التصدیق على المیزانیة  -1

 .و رئیس لجنة المراقبة  مراقبي الحساباتانتخاب و تعیین مجلس الإدارة و  -2

 .إذا لم ینص علیھا في عقد التأسیس  لمراقبي الحساباتتحدید المكافأة لمجلس الإدارة و  -3

التداول في سائر المسائل المتعلقة بإدارة الشركة التي یجعلھا عقد التأسیس من  -4

اختصاصاتھا و في المسائل التي یعرضھا علیھا مجلس الإدارة و كذلك الشئون الخاصة 

 .ي الحسابات مراقببمسئولیة المدیرین و

ویجب أن تدعى الجمعیة العمومیة الاعتیادیة للانعقاد مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشھر 

من انتھاء الدورة المالیة للشركة ، و یجوز أن ینص في عقد التأسیس على مدة أطول إذا استدعت 

  ." ذلك ظروف خاصة على أن لا تجاوز في أي حال من الأحوال ستة أشھر 

عند الإشارة إلى مدى إلزامیة القرارات )مراقبي الحسابات (كما تم استخدام مصطلح   

)  528المادة ( ، حیث نصت مقدمة  )  529،  528المادتین ( التي تتخذھا الجمعیة العمومیة في 

القرارات التي تتخذھا الجمعیة العمومیة " م  على ما یلي  1954من القانون التجاري اللیبي لسنة 

ا للقانون و لعقد التأسیس ملزمة لكل المساھمین الغائبین منھم والمعارضین  ویجوز للمدیرین طبق
                                                

 . 231محمد المبروك أبو زید ،مرجع سابق ،  ص  1
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وللمساھمین  الغائبین والمعارضین أن یطعنوا في صحة القرارات المتخذة  لمراقبي الحساباتو 

  ....." إذا وقعت مخالفة للقانون أو لعقد التأسیس 

  

رة أخرى في المواد المتعلقة بھیئة المراقبة م) مراقبي الحسابات(تم استخدام مصطلح 

یعین " م على ما یلي  1954من القانون التجاري اللیبي لسنة ) 550المادة (حیث نصت مقدمة 

، ومن ..... " نھم الجمعیة العمومیة یلأول مرة في عقد التأسیس وفیما بعد تعی مراقبو الحسابات

أعضاء لجنة المراقبة ولیس مراجع الحسابات ، الواضح أن المقصود ھنا بمراقبي الحسابات ھم 

 جبات ومسئولیات مراجع الحسابات ووقد یكون أحد أسباب الخلط ،الذي وقع فیھ البعض، بین وا

مراقبي ( ھو نتیجة استخدام المشرع لمصطلحات لجنة المراقبة ، كما أسلفنا ،واجبات و مسئولی

  . م  1954جاري اللیبي لسنة عند صیاغة بعض نصوص مواد القانون الت) الحسابات

  

) 116(كان أول قانون یصدر لتنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة في لیبیا ھو القانون رقم 

 رغم أنھ قد إستعرض بعضم   1954أن القانون التجاري اللیبي لسنة  حیث م ، 1973لسنة 

دور المراجع  تعرضلم یسإلا أنھ الممارسات والطرق المحاسبیة في لیبیا ، المتعلقةبالمواضیع 

الخارجي أو مراقب الحسابات في الشركات المساھمة ،حتى یتم إزالة اللبس الذي قد یقع فیھ 

كما أنھ لم یطرأ علیھ أي تعدیل البعض بالخلط بین مھام لجنة المراقبة ومراجع الحسابات ، 

تقریر بعض م بشأن  2001لسنة ) 21(إلى أن صدر القانون رقم بشأنھا ، وأستمر الأمر كذلك 

تخضع   " -:على ما یلي ) 4(الأحكام في مزاولة الأنشطة الاقتصادیة ، حیث نصت المادة رقم 

حسابات الشركات المساھمة و میزانیاتھا للمراجعة المالیة قبل عرضھا على الجمعیة العمومیة 

  ". یتولى ذلك للاعتماد ، وتتولى الجمعیة العمومیة للشركة تحدید مكتب للمراجعة القانونیة الذي 

  

سبب الخلط الذي قد یقع فیھ البعض بین أن  ) م  2007(الحصادي من جانبھ یرى

ذلك من تفسیر لمھام و  نمصطلح مراجع الحسابات ومصطلح لجنة المراقبة و ما یترتب ع

إلى راجع كل من ھذین المصطلحین  نواجبات كل منھما وكذلك المسؤولیة المترتبة ع

م  لم یتطرق على الإطلاق لمصطلحالمراجع الخارجي  الذي  1954القانون التجاري لسنة "أن

یعتبر ، على الأقل في ذلك الوقت ، من المصطلحات المھمة في تطویر النموذج الأنجلو أمیركان 

وبالتالي فإن ، الذي یعتبر المحاسبة مجال معرفة مستقل یجب أن یتطور في ظل القطاع الخاص 

محاسبة وتطویر معاییر القیاس و الإفصاح یجب أن یكون بعیدا عن القانون ، وحتى من تنظیم ال

تدخل الدولة بشكل مباشر،كما أن أعمال المراجعة المالیة یجب أن یقوم بھا مراجع معتمد من 
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خارج الوحدة الاقتصادیة ویتمتع باستقلالیة ویلتزم بآداب وسلوك المھنة ، وعلى أن تكون 

من صحة ودقة البیانات المنشورة في القوائم المالیة السنویة ومن التزام الوحدة  وظیفتھ التأكد

كما أن على المراجع الخارجي الالتزام . الاقتصادیة بتطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا 

بمجموعة القواعد والمعاییر المتعلقة بأعمال المراجعة المالیة ، في حین ینطلق النموذج القاري 

لذي یمثل المدرسة الفكریة التي یستند علیھا القانون التجاري اللیبي ، من أن أعمال المراجعة وا

وأن من اختصاصات الدولة تنظیم المھنة و وضع قواعد  . تدخل في صلب مھام لجنة المراقبة

القیاس و الإفصاح المحاسبي في شكل قوانین وتشریعات ، في ظل سیطرة البعد الاجتماعي من 

اعتبار المجتمع المستخدم الرئیسي للقوائم المالیة و أن مسئولیات لجنة المراقبة تمتد لتشمل خلال 

وھنا .القیام بمھام الرقابة القانونیة والإداریة والمالیة ، مع التصدیق على القوائم المالیة السنویة 

رع اللبناني ن المشیجب التأكید على الارتباط بین ھذه النقطة والنقطة التي سبقتھا ، حیث تبین أ

الوقوع في ھذه الھوة ،في حین وقعت مھنة المحاسبة في لیبیا فریسة  یاوالمشرع المصري تفاد

  1". لھا 

 

یمكننا أن نلاحظ بصورة عامة انھ في الدول المتأثرة بالنموذج الانجلوسكسوني التي 

شركات المساھمة في لجان یكون فیھا تأثیر للمھنیة أكثر من القوانین تتمثل فیھا ھیئات مراقبة ال

المراجعة ومراجع الحسابات مع وجود ھیئات رقابیة أخرى مثل ھیئة سوق الأوراق المالیة في 

تلك الدول ، ونجد في الدول المتأثرة بالنموذج الفرنكوفوني التي یكون فیھا تأثیر للقوانین أكثر 

ن المراقبة  و مراجع الحسابات أن ھیئات مراقبة الشركات المساھمة  تتمثل في لجا،من المھنیة  

 . مع وجود ھیئات رقابیة حكومیة أخرى 

  

لقد حاول البعض تحدید الفارق الجوھري بین طبیعة ومفھوم الرقابة التي تباشرھا لجنة 

راقب أو مراجع الحسابات حیث المراقبة وطبیعة ومفھوم الرقابة التي یباشرھا م

الدائمة التي یباشرھا مجلس الرقابة تختلف عن تلك والمراقبة "بالقول)م  2007(الصغیرأشار

مة ءالتي یباشرھا مراقبو الحسابات فھي لا تنصب على الحسابات المنتظمة ولكن على مدى ملا

المالیة أو أعمال الإدارة التي یباشرھا مجلس إدارة الشركة سواء من النواحي التجاریة أو 

  2". الإداریة أو الصناعیة

  

                                                
 . 6سالم إسماعیل الحصادي ، مرجع سابق ، ص  1
 .   85، نقلا عن الفقیھانھوان و جوري ص 237إبراھیم مسعود الصغیر ، مرجع سابق، ص 2
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نھا لا تتداخل مع سلطات إسلطات لجنة المراقبة بحیث ) م  2001(كما حدد قاید   

مجلس المراقبة وھو بصدد ممارسة سلطتھ في المراقبة الدائمة " بان  موضحامراجع الحسابات 

لا یجوز لھ أن یتجاوز سلطاتھ ویتعدى على سلطات مراقبي الحسابات أو سلطات مجلس الإدارة 

لمشرع أن تؤدي مھامھا دون أي افتئات علیھا تحت غطاء الجماعي، فھذه المؤسسات ضمن لھا ا

  1".المراقبة الدائمة

أسباب عدم الفھم الدقیق لطبیعة الرقابة التي تنھض بھا ) م  2007(لقد فسر الصغیر 

غیر أننا نرد على " -:لجنة المراقبة وطبیعة المراقبة التي ینھض بھا مراجع الحسابات بالقول

عن عدم الفھم الدقیق لطبیعة الرقابة في المؤسستین مجلس المراقبة وجھة النظر ھذه الناتجة 

وھیئة مراقبي الحسابات ، ذلك أن الرقابة التي تنھض بھا ھیئة مراقبي الحسابات ھي رقابة 

محاسبیة فنیة یشترط لمباشرتھا شروط شخصیة ذاتیة فیمن ینھض بھا تقوم على الكفاءة والخبرة 

حصر إطارھا في مفھوم ضیق لا یستطیع أن ینھض بھ مجلس وبذلك ین. والتحصیل العلمي 

  2" .وإلا كانت رقابة عشوائیة لا تعتمد على أي فن . الرقابة 

  

كما یجب أن ننوه ھنا بأنھ لا یوجد تعارض بین مھام لجان المراجعة التي تنادي بھا 

موذج متطلبات ما یعرف بالإدارة الرشیدة للشركات ،خصوصا في الدول المتأثرة بالن

الانجلوسكسوني وبین مھام لجان المراقبة التي تتواجد بشكل اكبر في الدول المتأثرة بالنموذج 

الفرق بین لجان المراقبة ولجان المراجعة )  م  2005(الفرنكوفوني ، حیث  لخص الھاشمي 

قاط أن لجنة المراجعة تختلف عن لجنة المراقبة ، ویمكن توضیح ھذا الاختلاف في الن "بالقول  

   - :التالیة 

إن لجنة المراقبة أوجب المشرع اللیبي بضرورة تشكیلھا في الشركات المساھمة طبقا  -1

ن مھامھا مقتصرة على مھام رقابیة إمن القانون التجاري اللیبي ، حیث ) 547للمادة (

معینة من الناحیة الإداریة والمالیة ، ومن ھذه المھام ، مراقبة إدارة الشركة والتأكد من 

الحسابیة و كذلك التأكد من مطابقة المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر ھا سك دفاترم

وكذلك على اللجنة أن تتأكد مرة كل ثلاثة  ،للنتائج المثبتة في سجلات الشركة ودفاترھا

أشھر من وجود ما للشركة من قیم مالیة وسندات سواء كانت ملكا أو مرھونة لدیھا أو 

أن لجنة المراجعة من مھامھا ، مساعدة إلا . ن او الحراسة  محفوظة على أساس الضما

                                                
 .  85م ، ص  1993مساھمة ، دار النھضة العربیة ،القاھرة محمد بھجت عبد االله قاید ، حول نظام جدید لإدارة شركة ال 1
 . 238-237إبراھیم مسعود الصغیر ، مرجع سابق ، ص  2
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مجلس الإدارة للوفاء بمسؤولیاتھ بكفاءة وفعالیة ودعم استقلال المراجعین الداخلیین 

 .والخارجیین ، وتأكید وضمان جودة التقاریر المالیة 

إن لجنة المراجعة ھي إحدى اللجان الرئیسة لمجلس الإدارة ، و بالتالي تكون تبعیتھا لھذا   -2

  .المجلس ، بینما لجنة المراقبة تابعة للجمعیة العمومیة للشركة 

إن لجنة المراجعة تقوم بإعداد تقریر سنوي یقدم إلى مجلس الإدارة ، بینما لجنة المراقبة   -3

  1".أشھر وتقوم بتقدیم تقاریرھا للجمعیة العمومیة للشركة تجتمع مرة واحدة كل ثلاثة 

  

م   2001لسنة) 21(تجدر الإشارة ھنا إلى التأكید على أن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

م  ، حیث أكدت ھذه  2004لسنة ) 1(في شان مزاولة الأنشطة الاقتصادیة المعدل بالقانون رقم 

اللائحة على ضرورة تشكیل لجان المراقبة في الشركات المساھمة المملوكة كلیا أو جزئیا 

على الجمعیات العمومیة للشركات : " من ھذه اللائحة على ما یلي ) 39المادة ( بنص للمجتمع

  " .مقررة في شان الشركات المساھمة العامة تشكیل لجان مراقبة وفقا للشروط والضوابط ال

  

 : لجان المراقبة حسب قوانین الشركات والقوانین التجاریة في بعض الدول  6.2
  

 ة الواردة في بعض قوانین الشركاتبالتطرق إلى لجان المراقبسوف نقوم في ھذا الجزء 

والقوانین التجاریة لبعض الدول ، حیث أن الدول العربیة تحمل خصائص و صفات متشابھ في 

نظمھا الاقتصادیة والقانونیة ،  كما أن الدول العربیة بصفة عامة كانت متأثرة إلى حد بعید إما 

تنھج ) " م  2005(نموذج الفرنكوفوني  ، حیث یشیر أبو زید بالنموذج الأنجلوسكسوني أو بال

أنظمة و ممارسات محاسبیة نھج معظم الدول العربیة التي كانت واقعة تحت الاحتلال الفرنسي 

فرنسیة ، وكذلك بالنسبة للدول المستعمرة من قبل الإنجلیز و الإیطالیین ظلت وللأسف حتى 

نھ  إ،علیھ ف 2." محاسبیة ذات خصائص رئیسة انجلیزیة  وقتنا الحاضر تتبنى أنظمة و ممارسات

سیتم التطرق إلى لجان المراقبة حسب قوانین الشركات والقوانین التجاریة في بعض الدول 

العربیة  المتأثرة بالنموذج الأنجلوسكسوني مثل الأردن ودول مجلس التعاون الخلیجي ،  وكذلك 

نین الشركات والقوانین التجاریة في بعض الدول سیتم التطرق إلى لجان المراقبة حسب قوا

  . العربیة المتأثرة بالنموذج الفرنكوفوني مثل لبنان والجزائر 

  

                                                
رسالة ( ، " دور لجان المراجعة في زیادة كفاءة وفعالیة المراجعة الخارجیة في مدینة بنغازي "الھاشمي أبو بكر عبد القادر الاسیود،  1

 . 6 -  5، ص )  2005’ ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الاقتصاد ، جامعة قاریونس 
 . 292م ،ص  2005لقاھرة محمد المبروك أبو زید ،المحاسبة الدولیة وانعكاساتھا على الدول العربیة ، إیتراك للطباعة والنشر ،ا 2
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  : مراقبة في قانون الشركات الأردنيمجلس ال1.6.2

) 6المادة (مختلفة من الشركات التجاریة  حیث نصت   اعدد قانون الشركات الأردني أنواع

تقسم أنواع :"  1م وتعدیلاتھ على ما یلي 1997لسنة  ) 22(من قانون الشركات الاردني رقم 

  : الشركات إلى 

  .شركة التضامن  -1

 .شركة التوصیة البسیطة  -2

 .الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  -3

 .شركة التوصیة بالأسھم  -4

 .الخاصة الشركة المساھمة  -5

 . "الشركة المساھمة العامة  -6

  

وضع مھام مجلس المراقبة  فقط في شركات التوصیة بالمشرع في القانون الأردني  قام  

بالأسھم ، وذلك لكي یقوم ھذا المجلس بالمراقبة للحفاظ على أموال الشركاء المساھمین  حیث 

م  وتعدیلاتھ  1997لسنة ) 22(من قانون الشركات الأردني رقم ) 86-85-84المواد (نصت  

  -: 2على ما یلي 

  

یكون لشركة التوصیة بالاسھم مجلس للرقابة من ثلاثة اعضاء على الاقل یتولى  )"84المادة  (

الشركاء المساھمون انتخابھم من بینھم لمدة سنة واحدة وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في 

  .نظام الشركة

  

  :في شركة التوصیة بالاسھم المھام والصلاحیات التالیةیتولى مجلس الرقابة   ") 85المادة (

الشركة، والتحقق من صحة إجراءات تأسیسھا والطلب من مدیر الشركة  أعمالمراقبة سیر  )أ  

  .والإجراءات الأعمالأو مدیریھا تزویده بتقریر شامل عن تلك 

  .تھاوموجودا أموالھاالاطلاع على قیود الشركة وسجلاتھا وعقودھا، وجرد  )ب  

                                                
 .وتعدیلاتھ  1997لسنة ) 22(قانون الشركات الأردني رقم  1
 .وتعدیلاتھ  1997لسنة ) 22(قانون الشركات الأردني رقم  2
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 أوالتي یعرضھا مدیرھا  الأمورفي  أوتھم الشركة، أنھاإبداء الرأي في المسائل التي یرى  )ج  

  .مدیروھا علیھ

القیام  أوتنفیذھا  أنالتي ینص نظام الشركة على  والأعمالالتصرفات  إجراءالموافقة على  )د  

  .موافقتھإلىبھا یحتاج 

مخالفات ارتكبت في ھناك أنتبین لھ  إذااجتماع غیر عادي  إلىدعوة الھیئة العامة للشركة  )ھـ

  .الشركة ویجب عرضھا على الھیئة العامة إدارة

یقدم للمساھمین في الشركة  بالأسھمأنعلى مجلس الرقابة في شركة التوصیة   ") 86المادة (  

الرقابة التي قام بھا ونتائجھا، ویعرض ھذا التقریر  أعمالفي نھایة كل سنة مالیة تقریرا عن 

  ".المراقب إلىعلى الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا السنوي العادي، وترسل نسخة منھ 

یمكن أن نلاحظ من نصوص المواد السابق ذكرھا أن  تعریف مجلس المراقبة وتحدید      

، كما تم تحدید مھام وصلاحیات    قتصر فقط على شركات التوصیة بالأسھم  امھامھ وصلاحیتھ 

مجلس المراقبة في نقاط مختصرة ، موضحا فیھا الأعمال الفنیة أو الحسابیة أو القانونیة التي         

  .یقوم بھا مجلس المراقبة، ولكن ھذا القانون لم یشترط وجود خبرة في المجال المحاسبي 

  

  :لخلیجي مجلس المراقبة حسب قوانین الشركات لدول مجلس التعاون ا 2.6.2
  

ھي یمكن ملاحظة أن أغلب قوانین الشركات في دول مجلس التعاون الخلیجي و

، قد أخذت )سلطنة عمان  –السعودیة  –الإمارات العربیة المتحدة  –الكویت  -قطر  -البحرین (

نفس المنحى الذي أخذ بھ قانون الشركات الأردني من حیث تشكیل مجالس المراقبة في شركات 

  .بالأسھم التوصیة 

  

)  28(من قانون الشركات التجاریة البحریني رقم )  208، 207المادتان(حیث نصت 

  . م ، على تشكیل مجلس المراقبة في شركات التوصیة بالأسھم  1976لسنة 

)  5( من قانون الشركات التجاریة  القطري رقم )   219، 218،  217المواد (وكذلك نصت 

 . على تشكیل مجلس المراقبة في شركات التوصیة بالأسھم  م 2002لسنة 

من القانون رقم )  51،52المادتان (كما اخذ بنفس المنحى قانون الشركات الكویتي  حیث نصت 

  .على وجوب تكوین مجلس الرقابة في شركات التوصیة بالأسھم  ،م   1960لسنة ) 15(
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م  أشار إلى تشكیل مجلس المراقبة  1984كما أن قانون الشركات التجاریة الإماراتي لسنة 

من قانون الشركات التجاریة )  267،  266المادتین (، في  بالأسھمبالنسبة لشركات التوصیة 

  ) .  1984/ 8:رقم ( الإماراتي

  

الفة الذكر ، لمھام تجدر الإشارة بأنھ لم یرد في نصوص قوانین الشركات في الدول الس

أو إنشاء لمجالس المراقبة في الشركات المساھمة ، بل تم فقط إنشاء مجالس المراقبة في شركات 

  .التوصیة بالأسھم وھي لیست في صلب موضوعنا 

  

جدید لقانون الشركات السعودي  صدور مقترح  قد یكون من المفید التنویھ ھنا إلى

أینما ورد في ) مراقب الحسابات( صطلحتعدیل مھا على مجموعة من التعدیلات من محتویا

لأن ذلككما ترى الھیئة السعودیة للمحاسبین أصح من الناحیة ) مراجع الحسابات(النظام لیصبح 

كما انھ تمت إضافة فصل جدید من أربع مواد ینظم عمل مجلس الرقابة في الشركات  .المحاسبیة

لى عمل الشركات المساھمة بشكل أفضل، حیث لرقابة عا المساھمة السعودیة من شأنھ تفعیل

في الباب الخامس  الخاص بالشركات المساھمة ) 102،101،100،99المواد  ( نصت أحكام

   -:1على ما یلي

  

یشكل في كلشركة مساھمة مجلس للرقابة من غیر أعضاء مجلس الإدارة         )"99مادة (

سة أعضاء تختارھم الجمعیة     یحدد عدد أعضائھ النظامالأساسي للشركة بحیث لا یقل عن خم      

  "العامة من المساھمین أومن غیرھم، ویختار أعضاء مجلس الرقابة من بینھم رئیساً للمجلس

یشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبیة أعضائھ وتصدر قراراتھ " 100) مادة(

 بأغلبیةأصوات الحاضرین وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي من بینھم رئیس المجلس،

ویحددالنظام الأساسي للشركة مكافأة أعضاء مجلس الرقابة، ویجوز أن تكون بدل حضور 

  "جلسات أومبلغاً مقطوعاً

  

یختص مجلس الرقابة بالرقابة على أعمالالشركة، ولھ في سبیل ذلك حق ")101مادة (

الاطلاع على سجلاتھا ووثائقھا وطلب أیة إیضاحات أوبیانات من أعضاء مجلس الإدارة، 

یجوز لھ دعوة الجمعیة العامة للشركة للانعقاد فیحالة إعاقة مجلس الإدارة لعملھ أو تعرض و

  "الشركة لأضرار أو خسائر جسیمة
                                                

 http://www.twsyat.net/forum/showthread.php، 27/1/2007 نظام الشركات السعودي المقترح ، 1

http://www.twsyat.net/forum/showthread.php


      الإطار النظري للدراسة  2
 

 
 
43 

  

لى على مجلس الرقابة إعداد تقریر تفصیلي عن القوائم المالیة للشركة، وع" 102) مادة(

ئیسي للشركة قبلموعد انعقاد مجلس الإدارة أن یودع نسخاً كافیة من ھذا التقریر في المركز الر

الجمعیة العامة بعشرة أیام على الأقل لتزوید كل من رغب من المساھمینبنسخة منھ وأن یتلى 

  " التقریر أثناء انعقاد الجمعیة

  

قد یكون استدراك المشرع السعودي لأھمیة وجود ھیئة مراقبة مستقلة یتم اختیارھا من 

أیضا قد یكون من شأنھ كما دلیل على أھمیة ھذه اللجنة  قبل المساھمین، في ھذا الوقت المتأخر

الشھیدي تفعیلالرقابة على عمل الشركات المساھمة السعودیة بشكل أفضل، حیث یعلق 

ینص النظام الجدید بخصوص " على صدور ھذا المقترح لنظام الشركات  بالقول  )م2007(

أن یكون و، ن إدارة الشركة نھائیاً لجان المراقبة، على ضرورة أن تكون تلك اللجان منفصلة ع

وإعطاء من المساھمین، بھدف ضمان عدم تأثیر مجلس الإدارة على بقیة المساھمین  اؤھاضأع

  1".فعالیة أكبر في القرارات

  

 : م  وتعدیلاتھ 1942مفوض المراقبة في قانون التجارة اللبناني لسنة  3.6.2
  

م  وتعدیلاتھ إلى عدة أنواع ،  1942لسنة تنقسم الشركات في قانون التجارة اللبناني 

   ومن أھم شركات المساھمة حسب قانون التجارة اللبناني ھو الشركة المغفلة حیث عرفت

الشركة المغفلة ھي شركة  -:"2من قانون التجارة اللبناني الشركة المغفلة بما یلي )77المادة (

اسھم قابلة للتداول ولا یكونون عاریة من العنوان تؤلف بین عدد من الأشخاص یكتتبون ب

  ".ل مسؤولین عن دیون الشركة إلا بقدر ما وضعوه من الما

  

تعیین  إلىم وتعدیلاتھ  1942من قانون التجارة اللبناني لسنة )  93المادة (كما تطرقت 

تعین الجمعیة  "أعضاء مجلس الإدارة  ومفوضي المراقبة حیث نصت تلك المادة على ما یلي  

المشار إلیھا أعضاء مجلس الإدارة الأول إذا كانوا لم یعینوا بمقتضى نظام الشركة وتعین أیضا 

ویجب على أولئك الأعضاء . وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولھم. مفوضي المراقبة الأولین

من عن أن الشركة أسست على الوجھ القانوني وھم مسؤولون بالتضامن والمفوضین أن یتحققوا 

  ".ذلك
                                                

 www.ameinfo.com .  ، 17:5 - 2007ینایر  28 ، مدحت الشھیدي1
 .الكتاب الثاني في الشركات التجاریة الباب الثالث في الشركات المغفلة  1942القانون التجاري اللبناني لسنة 2

http://www.ameinfo.com
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م وتعدیلاتھ ، مھام  1942من قانون التجارة اللبناني لسنة )  174المادة (كما وضحت 

أن مفوضي المراقبة یقومون "مفوض المراقبة في الشركات المساھمة  حیث نصت على ما یلي 

بمراقبة دائمة لسیر أعمال الشركة ویحق لھم أن یطلبوا الاطلاع على جمیع الصكوك والأوراق 

أما قائمة الجرد . الحسابیة وان یوجبوا على أعضاء مجلس الإدارة إعطاءھم جمیع المعلومات

والموازنة وحساب الأرباح والخسائر فیجب وضعھا بین أیدیھم قبل انعقاد الجمعیة العمومیة 

 ".بخمسین یوما على الأقل

میة كبیرة م  أعطت أھ 1942من قانون التجارة اللبناني لسنة ) 175المادة ( كما أن

یضع المفوضون تقریرا للجمعیة " -: 1لتقریر مفوضي المراقبة حیث نصت على ما یلي

وعن  الإدارةمجلس  أعضاءالعمومیةعن حالة الشركة وموازنتھا والحسابات التي قدمھا 

لم یقدم ھذا التقریر فان قرار الجمعیة العمومیة  وإذا. أنصبةالأرباحالاقتراحات المختصة بتوزیع 

   ."المختص بتصدیق الحسابات یكون باطلا

  

م وقانون التجارة اللبناني  1954نلاحظ أنھ یوجد تشابھ بین القانون التجاري اللیبي لسنة 

انتخاب أعضاء مراقبین لأعمال الشركة المساھمة  یتم اختیارھم من قبل  ناحیةم من  1942لسنة 

لمساھمین من اجل حمایة مصالحھم ، ویبدو أن مرد ذلك أن الذین وضعوا القانون التجاري ا

وفق مفھوم وجود  اقد استعانوا بالقانون التجاري اللبناني الذي كان مؤسس ناللیبي ربما یكونو

ھیئة للتسییر و ھیئة للرقابة ، كلاھما یتم تعیینھما أو انتخابھما من قبل الجمعیة العمومیة 

مساھمین ، وھذا ھوالمفھوم الذي تمت الإشارة إلیھ سابقا والذي یعرف بمؤسسة مجلس المراقبة  لل

  . والذي كان فضل السبق لھ للمشرع الألماني ومن ثم المشرع الفرنسي 

  

  

 : م وتعدیلاتھ 1993مجلس المراقبة في قانون التجارة الجزائري لسنة  4.6.2
  

 08-93المرسوم التشریعي رقم ( المعنون تحت اسم  قد یكون قانون التجارة الجزائري 

من القوانین الواضحة في تحدید مھام مجلس المراقبة حیث )  م  1993ابریل  25المؤرخ في 

حتى )    654المادة (تناولت الفقرة الثانیة من القانون المذكور مجلس الرقابة في المواد من 

  ).673المادة (

                                                
 . م 1942من قانون التجارة اللبناني لسنة ) 175(المادة 1
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  -: 1و ما یلیھا على ما یلي ) 654المادة ( ة وفقلقد حددت مھام مجلس المراقب  

یمارس مجلس الرقابة مھمة الرقابة الدائمة للشركة  ، ویمكن أن یخضع  ") 654المادة (

غیر أن أعمال .مسبقا لتي یعدھا لترخیص مجلس المراقبة القانون الأساسي إبرام العقود ا

التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة ، وتأسیس الأمانات وكذا الكفالات ، 

والضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات ، تكون موضوع ترخیص من مجلس الرقابة حسب 

  ". الشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي

ن السنة بإجراء الرقابة التي یراھا یقوم مجلس المراقبة في أي وقت م ") 655المادة (

  ".ضروریة و یمكنھ أن یطلع على الوثائق التي یراھا مفیدة للقیام بمھمتھ 

یقدم مجلس المدیرین مرة كل ثلاثة أشھر على الأقل وكذا نھایة كل سنة  ") 656المادة (

سنة مالیة ، یقدم مجلس المدیرین بعد قفل كل . مالیة ، تقریرا لمجلس المراقبة حول تسییره 

، قصد منھا  2،3، الفقرتین  ) 716المادة (لمجلس المراقبة ، وثائق الشركة المذكورة في 

یقدم مجلس المراقبة للجمعیة العامة ملاحظتھ على تقریر مجلس المدیرین .  المراجعة والمراقبة 

  ".وعلى حسابات السنة المالیة 

مھام ) مراقبة الشركات المساھمة ( ابع كما تناول قانون التجارة الجزائري في الباب الس

  )  14مكرر  715حتى  4مكرر  715:المواد ( وذلك في) مراجع الحسابات(مندوبي الحسابات 

تعین الجمعیة العامة العادیة للمساھمین مندوبا  " -:على انھ )  4مكرر  715المادة (حیث نصت 

مھنیین المسجلین على جدول المصنف للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات ، تختارھم من بین ال

وتتمثل مھمتھم الدائمة ، باستثناء أي تدخل في التسییر ، في التحقیق في الدفاتر و . الوطني 

كما یدققون في صحة . الأوراق المالیة للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتھا 

ن ، حسب الحالة ، وفي الوثائق المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیری

المرسلة إلى المساھمین ، حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتھا ویصدقون على انتظام الجرد 

ویتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ . وحسابات الشركة والموازنة ، وصحة ذلك 

التحقیقات أو الرقابة التي یرونھا  ویجوز لھؤلاء أن یجروا طیلة السنة.  المساواة بین المساھمین 

  ".كما یمكنھم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال . مناسبة 

  

یبدوا أن المشرع الجزائري قد تجاوز مشاكل الخلط التي قد تحدث نتیجة عدم التمییز 

زائري لسنة حتوى قانون التجارة الجابدقة بین مھام لجان المراقبة ومراجع الحسابات حیث 
                                                

 .م وتعدیلاتھ  1993قانون التجارة الجزائري لسنة 1
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قانونیة تنظم عمل مجالس المراقبة في الشركات المساھمة ذات مجالس  ام   نصوص 1993

الإدارة الجماعیة ، وكذلك احتوى نفس القانون على نصوص قانونیة تنظم عمل مندوبي  

  ).مراجع الحسابات (الحسابات 

  

 : ملخص مقارنة مجالس المراقبة حسب قوانین الشركات في بعض الدول  5.6.2
  

نخلص من العرض السابق أنھ في الدول العربیة المتأثرة بالنموذج الانجلوسكسوني لا 

تتواجد فیھا لجان المراقبة في شركات المساھمة بل انھ قد توجد في قوانین الشركات والقوانین 

ھیئة مراقبة في شركات التوصیة بالأسھم ، وذلك بحسب قوانین التجاریة لتلك الدول مجلس أو 

الشركات والقوانین التجاریة للدول التي استعرضناھا في ھذا النموذج وھي الأردن ودول مجلس 

في ھذا الشأن أن نظام الشركات السعودي المقترح الذي  للنظر التعاون الخلیجي ، ولعل الملفت

إلیھ سابقا نص في بعض مواده على تشكیل لجنة المراقبة في  لم یصدر بعد والذي تمت الإشارة

  .الشركات المساھمة 

  

كما یلاحظ أنھ في التشریعات والقوانین التجاریة للدول العربیة المتأثرة بالنموذج  

الفرنكوفوني مثل لبنان والجزائر یوجد فیھا لجان مراقبة في شركات المساھمة ، وتختلف تسمیة 

المراقبة مفوض(في القانون التجاري اللبناني یتھافكما لاحظنا تسم ، دولة إلى أخرىھذه الھیئة من 

كما أن مھام وواجبات لجان المراقبة في ) . مجلس المراقبة (وفي قانون التجارة الجزائري ) 

شركات المساھمة ،  وبالتالي المسئولیة المترتبة على القیام بتلك المھام و الواجبات واضحة 

ي نصوص مواد القوانین التجاریة لتلك الدول ، كما انھ لا یوجد فیھا لبس أو خلط مع ومحددة ف

ن نصوص القوانین التجاریة في تلك الدول تحتوي على مواد إمھام المراجع الخارجي حیث 

  .تتعلق بكل الجھات المختصة بمراقبة أو مراجعة الشركة المساھمة ، وذلك في أقسام منفصلة 

  

  

  

  

  6.6.2الثالث  ملخص الفصل 

 



      الإطار النظري للدراسة  2
 

 
 
47 

، بشأن النشاط التجاري حیث أكد ھذا  2010لعام ) 23(صدر في لیبیا  القانون رقم 

) 196(كھیئة رقابیة في الشركة المساھمة حیث نصت المادة ) ھیئة المراقبة (القانون على دور 

مؤھل تتكون ھیئة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملین یكون أحدھم حاصلا على " على ما یلي 

جامعي في المحاسبة ، و أخر متحصل على مؤھل جامعي في القانون ، كما یجب تعیین عضوین 

احتیاطیین للھیئة تتوافر فیھما الشروط المذكورة في الفقرة السابقة ، و یشترط  في عضو ھیئة 

وتختص . المراقبة سواء كان مساھما ام غیر مساھما ، ما یشترط في أعضاء مجلس الإدارة 

عیة العمومیة بتعیین ھیئة المراقبة ، كما تتولى تحدید المكافآت الخاصة برئیسھا و أعضائھا الجم

وفي حالة مساھمة أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة تتولى تلك الجھة تعیین مندوبھا . 

ا و في ھیئة المراقبة على أن تتوفر فیھ الشروط اللازمة ، و یعتبر ھذا المندوب مسئولا مدنی

جنائیا عن أداء مھامھ في ھیئة المراقبة كما یعتبر الشخص الاعتباري الذي یمثلھ ضامنا لھ في 

وعندما تعین الدولة مراقبا أو أكثر یجب أن تختار رئیس الھیئة ممن عینتھم . اداء ھذه المھام 

كزي و یجوز ألا ینص النظام الأساسي للمصارف الخاضعة لأشراف مصرف لیبیا المر. الدولة 

  ."على تعیین ھیئة مراقبة، و الاستعاضة عنھا بطرق رقابیة أخرى

  : تجدر الإشارة الى الملاحظات التالیة عن المادة سالفة الذكر 

لسنة ) 23(أینما یرد في نصوص مواد القانون رقم  ھیئة المراقبةاستخدام مصطلح  -
 .م ،وذلك عند الإشارة الى ھذه اللجنة 2010

جامعي في المحاسبة لعضو عامل ، وأخر متحصل على  شرط الحصول على مؤھل -
 .مؤھل جامعي في القانون 

یجوز الا ینص النظام الأساسي للمصارف الخاضعة لإشراف مصرف لیبیا المركزي  -
 .على تعیین ھیئة المراقبة والاستعاضة عنھا بطرق رقابیة أخرى 

  
م على واجبات المراقبین و  2010لسنة ) 23(من القانون رقم ) 200(كما نصت المادة 

یجب على ھیئة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة " سلطاتھم  والتي تنص على ما یلي 

و التأكد من سیر أعمالھا سیرا قانونیا و من صحة عقد التأسیس و شرعیتھ ، و التأكد من 

دات الشركة المحاسبیة حسب الأصول المقررة قانونا و نظاما ، و كذلك مسك دفاتر و مستن

التأكد من مطابقة المیزانیة و حساب الأرباح و الخسائر للنتائج المثبتة في سجلات و 

و علیھا أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في . مستندات الشركة المحاسبیة و دفاترھا 

، و على ھیئة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل )228( تقدیر مقومات الشركة حسب المادة
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ثلاثة أشھر على الأقل من وجود ما للشركة من قیم مالیة و سندات ، سواء كانت ملكا لھا أو 

مرھونة لدیھا ، أو محفوظة على أساس الضمان أو الأمانة أو الحراسة ، و یجوز لعضو 

الإدارة أو المدیرون العاملین ، معلومات ھیئة المراقبة و لو على انفراد أن یطلب من مجلس 

حول سیر أعمال الشركة ، أو حول عملیات معینة ، و یثبت ما تم من تحقیق و تحریات في 

و على ھیئة المراقبة أن تخطر مجلس . السجل الخاص باجتماعات ھیئة المراقبة و قراراتھا 

تطلب منھم تصحیح ذلك ، و  الإدارة بما قد تلاحظھ من تقصیر او مخالفة او تجاوز ، و أن

  ."لو تطلب الأمر دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد 

  : تجد الإشارة ھنا الى النقاط التالیة 

م  2010لسنة ) 23(من القانون رقم ) 207(والمواد التیتلیھا حتى المادة ) 200(المادة  -

ن التجاري لسنة من القانو) 559(والمواد التي تلیھا حتى المادة ) 553(ھي نفس المادة 

 .م1954

) 200(المتعلقة بقواعد تقدیر الأصول التي تمت الإشارة إلیھا في المادة ) 228(المادة  -

م ،  1954من القانون التجاري لسنة ) 574(ھي نفس المادة ) 23(من القانون رقم 

شركتجدرالإشارةھناإلىالتطرقلقواعدتقدیرالأصولالتییجبعلىلجانالمراقبةأنتتثبتمنأنإدارةال

 المادة( ةالمساھمةقدقامتبمراعاةتلكالقواعدعندإعدادالمیزانیةوحسابالأرباحوالخسائرحسب

  .منالقانونالتجاري) 574

م بشأن النشاط التجاري ، دور واضح 2010لسنة ) 23(حدد القانون رقم 

واجبات ) 23(من القانون رقم ) 208(لمراجع الحسابات الخارجي حیث نصت المادة 

من القانون ، ) 18(استثناء من حكم المادة " ي حیث نصت على ما یلي المراجع الخارج

یجب ان یقوم مرجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المرخص لھم بممارسة 

ھذه المھنة بمراجعة القوائم المالیة للشركة التي ستعرض على الجمعیة العمومیة في دور 

اء مھمتھ بنفس الكیفیة التي یساءل بھا ویعتبر مسئولا عن أد. انعقادھا السنوي العادي 

  ."رئیس و أعضاء ھیئة المراقبة وذلك في حدود تلك المھمة 

إلى تقریر المراجع الخارجي ) 23(من القانون رقم ) 209(كما أشارت المادة 

على مراجع الحسابات الخارجي أن یقدم تقریرا كتابیا یتضمن رأیھ في "حیث نصت 

مدى  -1:المالیة ، وعلى وجھھ الخصوص الأمور التالیة أمور الشركة المحاسبیة و 

سلامة حسابات الشركة و صحة البیانات المالیة الختامیة ، و مدى تطابق ھذه الحسابات 
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مدى تطبیق  - 2.مع أحكام ھذا القانون و القوانین ذات العلاقة و النظام الأساسي للشركة 

، و بشكل خاص تلك المتعلقة بمسك  )المرعیة (الشركة للمعاییر المحاسبیة المعتمدة 

الدفاتر ، وعملیات جرد موجودات و التزامات الشركة ، و طریقة عرض البیانات 

  ."المالیة الختامیة 
  

  : یمكن أن نستخلص ما یلي م2010لسنة ) 23(من عرض مواد القانون رقم 
  

المساھمة و  م،على تشكیل ھیئة المراقبة  في الشركات2010لسنة ) 23(أكد القانون رقم  -

 .أضاف شروطا من حیث مؤھلات أعضاء ھذه الھیئة

م  1954م،على نفس المواد من القانون التجاري لسنة 2010لسنة) 23( أبقى القانونرقم -

المتعلقة بواجبات المراقبین وسلطاتھم ومسئولیاتھم، دون أن یحدث علیھا تطویر بما 

 .العقود الماضیة یتماشى مع التطور الذي حدث في مفھوم الرقابة خلال

م،على ضرورة أن تتثبت ھیئة المراقبة من مراعاة 2010 لسنة) 23( أكد القانونرقم -

تقدیر عناصر القوائم المالیة ( إدارة الشركة الأحكام المقررة في تقدیر مقومات الشركة  

،وھذه المادة مكررة من القانون التجاري )23(من القانون رقم ) 228(حسب المادة )

 . م، حیث أن ھذه المادة تحتوي على مجموعة  من المعاییر المحاسبیة 1954لعام اللیبي 

م،للمصارف الخاضعة لإشراف مصرف لیبیا 2010 لسنة) 23( أجاز القانونرقم -

، الاستعاضة عنھا بطرق رقابیة أخرىالمركزي على أن لا یعین بھا ھیئة مراقبة ، و 

بوسائل رقابیة أخرى مثل لجنة المراجعة  وبالتالي قد یؤدي ذلك لفتح الباب للاستعانة

 .)الحوكمة(التي تنادي بھا متطلبات الإدارة الرشیدة 

م،مراجع الحسابات الخارجي من ضمن ھیئات 2010لسنة ) 23(أضاف القانون رقم  -

الرقابة على الشركة وحدد واجبات المراجع الخارجي، و ما یجب أن یتضمنھ تقریر 

 .المراجع الخارجي 

  
  

مھام و مماسبق یمكن ملاحظة أن القوانین والتشریعات في الدول المختلفة تحدد بوضوح 

في الشركات و لكننا نلاحظ ان لجان المراقبة  ، واجبات الھیئات الرقابیةفي الشركات المساھمة

حتى بعد المنصوص علیھا في القانون التجاري اللیبي تواجھھا العدید من المعوقات المساھمة 
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م ، حیث أن ھذا القانون أعاد تقریبا نفس المواد المتعلقة  2010 سنةل) 23(قانون رقم صدور ال

) 23(ن كان القانون رقم إم ، و1954بمھام و وواجبات لجان المراقبة في القانون التجاري لعام 

م قد ذكر دور المراجع الخارجي ألا أنھ لم یفصل بشكل كامل بین دور لجان  2010 سنةل

كتابة نفس المواد المتعلقة بمھام و بین دور المراجع الخارجي ، و ذلك لانھ أعاد المراقبة و 

والتي كما )م1954القانون التجاري لسنة ( السابق التجاري في القانونواجبات لجان المراقبة 

ذكرنا تعرضت للكثیر من النقد نظرا لوجود خلط وعدم  فھم كامل للمھام والواجباتالمطلوبة من 

وتداخلھا مع مھام المراجع الخارجي ، علیھ فان المعوقات ي الشركات المساھمة ف لجان المراقبة 

م وجود قانون التي تواجھ لجان المراقبة الشركات المساھمة قد تكون متمثلة بشكل او أخر بعد

 .اللیبیةاقبة في الشركات المساھمة واضح یحدد مھام و واجبات لجان المر
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 الدراسة المیدانیة
 

 : مقدمة  1. 3

لقد أشرنا بإیجاز في الفصل الأول إلى أن الدراسة تنقسم إلى جانبین ھما الجانب النظري 

والجانب العملي ، حیث تم تناول الجانب النظري في الفصل الثاني من الدراسة ، و نظرا لأھمیة 

الجانب العملي فقد خصص ھذا الفصل لتوضیح الدراسة العملیة التي قام بھا الباحث للوصول إلى 

   -:ھداف الدراسة و یقسم ھذا الفصل إلى ما یلي أ

 .مجتمع وعینة الدراسة  -1

 .أداة جمع البیانات  -2

 .بناء أداة البحث  -3

 .ثبات أداة البحث  -4

 .تحلیل البیانات وصفیا  -5

 .اختبار الفرضیات  -6

  

  :مجتمع وعینة الدراسة    2.  3

وأعضاء لجان  یتكون مجتمع الدراسة من رؤساء وأعضاء الجمعیات العمومیة ورؤساء 

المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة ولقد اشتملت الدراسة على مجموعة مختلفة من الشركات 

وجود عدد لعدة أسباب منھاك الشركات وذلك المساھمة في لیبیا بحسب الحصول على بیانات على تل

وتعدیلاتھ ، حیث ) 21(كبیر من الشركات المساھمة المسجلة والمرخص لھا بالعمل وفق القانون رقم 

شركة  5000من  یبلغ عدد الشركات المساھمة المسجلة في السجل التجاري في مدینة طرابلس أكثر

المتحصل علیھا من السجل  حسب الكشوفاتشركة مساھمة 3000أكثر من وفي مدینة بنغازي 

ونظرا لصعوبة تحدید وحصر مجتمع الدراسة . وذلك أثناء توزیع الإستبانة التجاري في تلك المدن،

بالكامل وتحدید عناوین واضحة لتلك الشركات ومن ثم تحدید أعضاء لجان المراقبة في تلك 

كما أن ھناك   ،وكذلك الوصول إلى الملاك أو أعضاء الجمعیات العمومیةتلك الفترة  أثناءالشركات 

ھمین في أكثر من شركة مساھمة كما أن ھناك الذین قد یكونوا مساالعمومیة بعض أعضاء الجمعیات 

بعض أعضاء لجان المراقبة الذین یراقبون في أكثر من شركة مساھمة كما أن ھناك بعض الشركات 
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التي لدیھا فروع في أكثر من مدینة ، ولدیھا أعضاء جمعیات عمومیة في مدن أخرى ، لذلك اختار 

لى رؤساء وأعضاء الجمعیات العمومیة ورؤساء الباحث عینة عشوائیة ، واشتملت عینة الدراسة ع

وأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة والذین تمكن الباحث من معرفة عناوینھم 

سواء في مدینة طرابلس أو غریان أو مصراتھ  أو سبھا أو مدنلیبیا في مختلف . والاتصال بھم 

ده في سبیل الحصول على أكبر عدد ممكن من ولقد بذل الباحث قصارى جھ. بنغازي أو البیضاء 

لیمھا أعضاء الجمعیات العمومیة أو أعضاء لجان المراقبة حیث بلغ عدد الاستمارات التي تم تس

 .للتحلیل  ةقابل مارةاست 295جمع  استمارة أمكن 350وتوزیعھا 

 
  : أداة  جمع البیانات   3. 3

ة لجمع البیانات اللازمة لتحقیق ھدف ستخدم الباحث استمارة الاستبانة كوسیلة أساسیا

 : الدراسة ، و قد اشتملت استمارة الاستبانة على الأجزاء الآتیة 

  

یھدف ھذا الجزء من الاستمارة إلى تجمیع معلومات عامة عن الشركات المساھمة   :الجزء الأول 

مثل رأس مال الشركة ونوع النشاط وعمر الشركة المساھمة ومعلومات عن المشاركین في الدراسة 

مثل المؤھل العلمي و صفة المشارك في الاستبیان وعدد سنوات خبرتھ في الجمعیات العمومیة أو في 

 .اقبة لجان المر

  

یھدف ھذا الجزء إلى تجمیع البیانات و المعلومات اللازمة والمتعلقة بمعوقات عمل  :الجزء الثاني

لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة وذلك لاختبار فرضیات الدراسة وتحقیق الھدف منھا ، 

علیھا وجھة نظر كل حیث أشتمل ھذا الجزء على مجموعة من الأسئلة المغلقة التي تعكس الإجابة 

مشارك تجاه معوقات عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة المطروحة في الدراسة ، 

و قد تم تصمیم . ویعتبر استخدام الأسئلة المغلقة أكثر شیوعا  نظرا لسھولة تصنیف و تحلیل البیانات 

أوسع للإجابة على التساؤلات استمارة الاستبانة وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي الذي یعطي مدى 

، حیث یختار المشارك الإجابة المناسبة من بین في صورة درجات للموافقة أو الاعتراضالمطروحة 

  .یوضح ذلك )  1-3( والجدول . خمسة بدائل 
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  )1-3(جدول 

  توزیع الدرجات حسب الموافقة

  
 موافق بشدة

  
 موافق

  
 محاید

  
 غیر موافق بشدة غیر موافق

  
5  

 
4 3 2 1 

  

وقد تم توزیع استمارات الاستبانة على عینة من رؤساء وأعضاء الجمعیات العمومیة 

ورؤساء وأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة في مدن مختلفة، حیث یوضح الجدول 

  .المبین أدناه عدد الاستمارات الموزعة والمستلمة ونسبة الردود ) 3-2(

  

  
  )2-3(جدول 

  الاستمارات الموزعة والاستمارات المستلمة ونسبة الردود 

  

استمارات الاستبانة  استمارات الاستبانة الموزعة المدینة م
 المستلمة

 103 130 طرابلس 1

 90 100 بنغازي 2

 44 50 مصراتھ 3

 14 15 غریان 4

 25 30 سبھا 5

 22 25 البیضاء 6

 298 350 المجموع

 %  85.1نسبة الردود  
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  :بناء أداة البحث1.3.3

جمع البیانات ، سواء أكان أسلوب الحصر تبعد أن یتم تحدید الأسلوب الذي على أساسھ  

فإن عملیة اختیار أداة البحث ھي الوسیلة أو الأداة التي سوف تستخدم في عملیة . العینة  مالشامل أ

بالأستبانة و ارتباطھا بموضوع للتأكد من سلامة و سھولة وفھم الأسئلة الواردة و.جمع البیانات

أعضاء لجان المراقبة وبعض أعضاء جمعیات  بعض الدراسة قام الباحث بعرض ھذه الاستبانھ على

عمومیة ، وذلك لضمان عدم وجود أي غموض أو نقص في الأسئلة الموضوعة ، والتعرف على 

  .مواطن الضعف فیھا ، والاستفادة من أراء ومقترحات المشاركین 

  

  :ثبات أداة البحث2.3.3

من الصفات الأساسیة التي یجب توافرھا أیضا في أداة جمع البیانات قبل الشروع في   

ویقصد بثبات أداة جمع البیانات مدى تجانس البیانات المحصلة في . استخدامھا ھي خاصیة الثبات

ا كرونباخ ولقیاس مدى ثبات أداة البحث أستخدم الباحث معامل الثبات ألف .أداة عینة البحث 

]Cronbach'sα (alpha)[  للتأكد من ثبات الاستبانة حیث طبقت المعادلة على العینة

إستبانة تم اختیارھم عشوائیا من الشركات المختلفة ) 30(الاستطلاعیة المحسوبة والتي تكونت من 

، و ھو مرتفع جدا)  0.963( حوالي  حیث كان معامل ثبات أداة البحث لجمیع عبارات. محل البحث 

  .مما یشیر إلى ثبات النتائج التي یمكن أن تسفر عنھا أداة البحث عند تطبیقھا 

    

  :تحلیل البیانات وصفیا   4.3

تم تحلیل إجابات یبعد استلام استمارات الاستبانة و التحقق من صلاحیتھا للتحلیل ،   

تم تفریغ البیانات في جداول تكراریة توضح یالمشاركین في الدراسة تحلیلا وصفیا ، حیث 

تم احتساب المتوسط الحسابي والانحراف یالتكرارات والنسب المئویة وفقا لمقیاس لیكرت ، كما 

  -:المعیاري لكل عبارة من العبارات المتعلقة بموضوع الدراسة ویشتمل ھذا التحلیل على ما یلي 

  

 .دراسة تحلیل البیانات العامة عن المشاركین في ال -1

  .تحلیل البیانات المتعلقة بمعوقات عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة  -2
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یتناول ھذا الجزء تحلیلا وصفیا : التحلیل الوصفي لبیانات الشركات بعینة الدراسة1.4.3

للمعلومات المتعلقة بعینة الدراسة ، والتي وردت بالجزء الأول من استمارة الاستبانة وفقا 

  : جابات المشاركین في الدراسة ، وھي كما یلي لإ

  

  :توزیع الشركات المساھمة حسب رأس المال  -أ

المبین أدناه حجم رأس مال الشركات المساھمة اللیبیة الداخلة في ) 3-3(یوضح الجدول 

 یینملا 5لتي حجم رأسمالھا من ملیون إلى لالدراسة ، حیث یتضح أن نسبة الشركات المساھمة ا

دینار تشكل نسبة  یینملا 10دینار إلى یین ملا 5من عینة الدراسة ، ومن % 58.6دینار تشكل 

 15من عینة الدراسة ، ومن % 6.4تشكل نسبة  املیون 15إلى  10من عینة الدراسة ، ومن % 12.2

  .من عینة الدراسة % 22.7فأكثر  املیون

  .الداخلة في الدراسة في أحجام رأس مال الشركات  اوھذا یعكس أن ھناك تنوع

  )3-3(جدول 

  توزیع الشركات المساھمة حسب حجم رأس المال 

  

  

 رأس مال الشركة

  

 العدد

  

 النسبة

 % 58.6 173 یینملا 5من ملیون لأقل من 

 % 12.2 36 یینملا 10لأقل من  یینملا5من 

 % 6.5 19 املیون 15لأقل من  ینیملا 10من 

 % 22.7 67 فأكثر  املیون15من 

 %100 295 المجموع
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  :توزیع الشركات المساھمة حسب مدى مساھمة الدولة  -ب

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة لا تساھم % 74.2أن ) 4- 3(یوضح الجدول   

من الشركات الداخلة في الدراسة تساھم الدولة أو % 18.3الدولة أو الجھات الاعتباریة فیھا ، وأن 

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة % 7.5، و أن  ئيفیھا بشكل جزالجھات الاعتباریة 

ویعكس ھذا التنوع في طبیعة ملكیة ھذه . تساھم الدولة أو الجھات الاعتباریة فیھا بشكل كلي 

الشركات أن العینة الداخلة في الدراسة تحتوي على أنواع مختلفة من الشركات المساھمة حسب 

  .طبیعة ملكیتھا

  

  )4 -3( جدول

 توزیع الشركات المساھمة حسب مدى مساھمة الدولة

 النسبة العدد مدى مساھمة الدولة أو الجھات الاعتباریة

 % 74.2 219 لا تساھم الدولة أو الجھات الاعتباریة في الشركة

تساھم الدولة أو الجھات الاعتباریة في الشركة 

 بشكل جزئي
54 18.3  % 

الاعتباریة في الشركة تساھم الدولة أو الجھات 

 بشكل كلي
22 7.5 % 

 %100 295 المجموع

  

  

  :توزیع الشركات المساھمة حسب عمر الشركة  -ج

من الشركات الداخلة في الدراسة عمرھا أقل % 29.5المبین أدناه أن )  5 -3(یبین الجدول 

من الشركات الداخلة في الدراسة عمرھا من خمس إلى عشر % 53.2من خمس سنوات ، وأن 
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وھذا یبین أن .من الشركات الداخلة في الدراسة عمرھا أكثر من عشر سنوات % 17.3سنوات ، وأن 

  .أعمار تلك الشركات ، وانھ لیست كلھا حدیثة المنشأ أو قدیمة  ھناك تنوع في

  

  ) 5 -3(جدول 

  توزیع الشركات المساھمة حسب عمر الشركة

 النسبة العدد عمر الشركة

 % 29.5 87 أقل من خمس سنوات

 % 53.2 157 من خمس إلى عشر سنوات

 % 17.3 51 أكثر من عشر سنوات

 %100 295 المجموع

  

 

  :الشركات المساھمة حسب نوع النشاط توزیع  -د

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة ذات % 10.8المبین أدناه أن ) 6-3(یبین الجدول 

من الشركات  المساھمة الداخلة في الدراسة ذات نشاط تجاري ، وان %   22.7نشاط صناعي ، وأن 

ا مقاولات و استثمار عقاري، وان من الشركات  المساھمة الداخلة في الدراسة نشاطھ%   32.2

من الشركات  %  7.8من الشركات  المساھمة الداخلة في الدراسة ذات نشاط خدمي ، و أن %  26.4

ویوضح ذلك تنوع حجم العینة التي دخلت في . المساھمة الداخلة في الدراسة ذات نشاط مالي 

  .التي تعمل فیھا ھذه الشركات الدراسة حیث لم تقتصر على نشاط معین  وإنما تنوعت الأنشطة 
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  ) 6-3(جدول 

 توزیع الشركات المساھمة حسب نوع النشاط

  

 النسبة العدد نوع النشاط

 % 10.9 32 صناعي

 % 22.7 67 تجاري

 % 32.2 95 مقاولات و استثمار عقاري

 % 26.4 78 خدمي

 % 7.8 23 مالي

 % 100 295 المجموع

  

  

  :مساھمتھم في تلك الشركات المساھمة توزیع المشاركین حسب   -ھ

من المشاركین في الدراسة یساھمون في %  58.6المبین أدناه أن ) 7-3(یبین الجدول   

د ووجإلى  ویرجع ذلك  .لشركات محل الدراسةلا یساھمون في تلك ا%  41.4الشركات ، وان 

العمومیة أو في مجلس أو مساھمین في تلك الشركات ممن شاركوا في الدراسة كأعضاء في الجمعیة 

لجنة الإدارة ولكنھم لیسوا من أعضاء لجنة المراقبة كما أن ھناك أعضاء لجان المراقبة شاركوا في 

  .الدراسة ولكنھم لیسو مساھمین في تلك الشركات 
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  ) 7-3(جدول 

  توزیع المشاركین حسب مساھمتھم في تلك الشركات المساھمة

  

 النسبة العدد الاستبیان في الشركةمساھمة القائم بملء 

 % 58.6 173 یساھم المشارك في الشركة

 % 41.4 122 لا یساھم المشارك في الشركة

 % 100 295 المجموع

  

  

  :توزیع المشاركین حسب مؤھلھم العلمي    - و

المبین أدناه المؤھلات العلمیة لأعضاء الجمعیات العمومیة ولأعضاء )  8 - 3(یبین الجدول   

من المشاركین في الدراسة %  28.5لجان المراقبة  المشاركین في الدراسة  ، حیث یتضح أن 

من المشاركین في الدراسة یحملون شھادة في %  29.8یحملون شھادة في مجال المحاسبة ، وأن 

شھادة في مجال العلوم من المشاركین في الدراسة یحملون %  16.3دارة ، وأن مجال الإ

من المشاركین في الدراسة لدیھم شھادة في مجال العلوم التطبیقیة ، وان %  23.1، و أن الاجتماعیة

  .من المشاركین في الدراسة لدیھم شھادات أخرى % 2.4
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  ) 8-3(جدول 

 العلميتوزیع المشاركین حسب مؤھلھم 

  

 النسبة العدد المؤھل العلمي

 % 28.5 84 شھادة في مجال المحاسبة

 % 29.8 88 شھادة في مجال الإدارة

 % 16.3 48 شھادة في مجال العلوم الاجتماعیة

 % 23.1 68 شھادة في مجال العلوم التطبیقیة

 % 2.4 7 أخرى

 % 100 295 المجموع

  

  

  : توزیع المشاركین حسب صفتھم في الشركة    -ز

عضویتھم في الجمعیة  بحسبالمبین أدناه صفة المشاركین في الدراسة )  9-3( یبین الجدول   

العمومیة أو عضویتھم في لجان المراقبة أو كلاھما  ، حیث یتضح أن أعلى عدد من نسبة المشاركین 

میة وأعضاء لجنة المراقبة ، حیث بلغت نسبة أعضاء في الدراسة تتوزع بین أعضاء الجمعیة العمو

، وتمثل نسبة رؤساء لجنة %   41.1، تلیھا نسبة أعضاء لجنة المراقبة %   45.8الجمعیة العمومیة 

، ومن ثم نسبة أعضاء لجنة %  3.4، ومن ثم نسبة رؤساء الجمعیة العمومیة %  6.4المراقبة 

عدد المشاركین في الدراسة ،وتبین ھذه النسب مدى التنوع من إجمالي %  3عاملین الالمراقبة غیر 

  .في صفة المشاركین في الدراسة من أعضاء جمعیات عمومیة وأعضاء لجنة مراقبة 
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  ) 9-3( جدول 

 توزیع المشاركین حسب صفتھم في الشركة 

 النسبة العدد صفة المشارك

 % 3.4 10 رئیس جمعیة عمومیة

 % 45.8 135 عضو جمعیة عمومیة

 % 6.4 19 رئیس لجنة مراقبة

 % 41.4 122 عضو لجنة مراقبة

 % 3 9 عضو لجنة مراقبة غیر عامل

 % 100 295 المجموع

  

  

  : تحلیل البیانات المتعلقة بمعوقات عمل لجان المراقبة وصفیا 2.4.3

الإشارة إلى أنھ تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي الذي یشتمل على خمس  تلقد سبق  

خیارات مقابل كل عبارة بحیث تكون إجابة كل عبارة متمثلة في اختیار واحد من الخیارات الخمسة ، 

  .كل خیار درجة تمثل وزنھ النسبي كما تم إعطاء 

في نسبة واحدة ) وافق بشدة ، أوافق أ( لاستخدام النسب في التحلیل تم دمج خیارات المشاركین و

الإجابة علیھ لیس لھ  تتم قد تمثل ھذین الخیارین ، حیث تم اعتبار ھذین الخیارین دلالة على أن ما

غیر موافق، ( تأثیر على وجود معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة ، كما تم دمج إجابات المشاركین 

ھذین الخیارین ، حیث تم اعتبار ھذین الخیارین دلالة في نسبة واحدة تمثل أیضا ) غیر موافق بشدة 

 .لھ تأثیر على وجود معوقات تواجھ عمل لجان المراقبةعلیھ الإجابة  تما قد تم أنعلى 
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  - :فیما یلي تحلیلا لإجابات المشاركین على الأسئلة  

  
تحلیل البیانات المتعلقة بعدم إدراك الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة   -  أ

 ): الفرضیة الفرعیة الأولى ( لجان المراقبة  
  

ار بتم صیاغتھا لاخت عباراتأراء المشاركین في الدراسة حول خمس) 10-3(یوضح الجدول 

 :ورد بالجدول  وفیما یلي تحلیلا لما ،الفرضیة الفرعیة الأولى 

  

من المشاركین في الدراسة بأن الجمعیات العمومیة تدرك أھمیة لجان المراقبة %  42.7أفاد  .1

من المشاركین لا یوافقون على ذلك ، أما %  34.6وتھتم باختیار أعضائھا ، في حین أن 

 .كان لھم رأي محاید %  22.7

 

تقوم بھ لجان المراقبة مھم بالنسبة  من المشاركین في الدراسة بان العمل الذي%  90.5أفاد  .2

منھم كان لھم % 8.5من المشاركین لا یوافقون على ذلك ، بینما %  1للشركات، في حین أن 

 .رأي محاید 

من المشاركین في الدراسة بان وجود لجان المراقبة في الشركات المساھمة %  81.7أفاد  .3

لا یوافقون على ذلك ، في %   3یساعد بقدر كبیر على إحكام الرقابة في ھذه الشركات ،أما 

 .من إجابات المشاركین كانت محایدة %   15.3حین أن 

 

خبرة الأشخاص في مجالات أما فیما یخص اختیار أعضاء لجنة المراقبة یتم بناء على  .4

من المشاركین یوافقون على %   29.1المحاسبة أو الإدارة أو القانون أو النواحي الفنیة ، فإن 

كانت %  44.1من إجابات المشاركین أفادت بعدم الموافقة ، أما %   26.8ذلك ، في حین 

 .إجاباتھم محایدة 

 
القانونیة المطلوب توافرھا في من المشاركین في الدراسة بان الشروط %  26.8أشار  .5

% 47.1أعضاء لجنة المراقبة یتم مراعاتھا والالتزام بھا عند اختیارھم ، بینما أشارت نسبة  

 .من المشاركین كانت إجاباتھم محایدة %   26.1من المشاركین بعدم الموافقة ، أما 

 



 الدراسة المیدانیة  3

 
 
63 

إجابات المشاركین في الدراسة على المتغیرات السابق ذكرھا تشیر  غلبمما سبق نلاحظ أن أ    

إلى الموافقة على أن الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة تدرك أھمیة لجان المراقبة ، 

كحد أعلى والذي ) 4.03( حیث اشتمل ھذا البعد على خمس عبارات ما بین متوسط مرجح 

التي تنص على أن العمل الذي تقوم بھ لجان المراقبة مھم بالنسبة حصلت علیھ العبارة الثانیة 

لتي اوالذي حصلت علیھ العبارة الخامسة )  2.79( للشركات ، مقابل أدنى مستوى متوسط مرجح 

تنص على أن الشروط القانونیة المطلوب توافرھا في أعضاء لجنة المراقبة یتم مراعاتھا والالتزام 

أن المتوسط المرجح بشكل عام  لھذا البعد )  10-3( ا یلاحظ من الجدول بھا عند اختیارھم ، كم

وھو أعلى من محاید بقلیل ، لذا یمكن القول أن إدراك الجمعیات العمومیة في ) 3.38(یشكل 

  . الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان المراقبة في ھذا البعد كان مقبولا 
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  )10-3(جدول 

لتي یتم تحلیل البیانات المتعلقة بعدم إدراك الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان المراقبة یؤثر سلبا على الكیفیة ا
 بھا اختیار و تشكیل ھذه اللجان

  

 البیان
غیر موافق 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق

N M Std رتبة 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
أن الجمعیات العمومیة تدرك أھمیة لجان المراقبة وتھتم باختیار 

 .أعضائھا
4 1.4 98 33.2 67 22.7 106 35.9 20 6.8 295 3.14 1.001 3 

 1 .511 4.03 295 13.6 40 76.9 227 8.5 25 1.0 3 - - .للشركاتأن العمل الذي تقوم بھ لجان المراقبة مھم بالنسبة  2

أن وجود لجان المراقبة في الشركات المساھمة یساعد بقدر كبیر على  3
 .إحكام الرقابة في ھذه الشركات

1 3. 8 2.7 45 15.3 206 69.8 35 11.9 295 3.9 634. 2 

4 
الأشخاص في مجالات اختیار أعضاء لجنة المراقبة یتم بناء على خبرة 

 .المحاسبة أو الإدارة أو القانون أو النواحي الفنیة
7 2.4 72 24.4 130 44.1 73 24.7 13 4.4 295 3.04 874. 4 

5 
الشروط القانونیة المطلوب توافرھا في أعضاء لجنة المراقبة یتم 

 .مراعاتھا والالتزام بھا عند اختیارھم
8 2.7 131 44.4 77 26.1 72 24.4 7 2.4 295 2.79 923. 5 

  .786 3.38 1475 7.7 115 46.3 684 23.3 344 21.1 312 1.3 20 المجموع 
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تحلیل البیانات المتعلقة بعدم اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة بتقاریر    -  ب
 :لجان المراقبة یؤثر سلبا على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات 

  

ار بتم صیاغتھا لاخت عبارات ثمانأراء المشاركین في الدراسة حول ) 11-3(یوضح الجدول 

 :وفیما یلي تحلیلا لما ورد بالجدول  ،الثانیة الفرضیة الفرعیة

 
 
من المشاركین في الدراسة بأنھ یتم إیداع تقریر لجنة المراقبة مع القوائم المالیة % 37.3أفاد  .1

و تقریر لجنة الإدارة لإطلاع أعضاء الجمعیة العمومیة علیھ قبل انعقادھا بوقت كافي ، في 

من المشاركین كان %   25.8ن على ذلك ، أما من المشاركین لا یوافقو%  36.9حین أن 

 .لھم رأي محاید 

 
من المشاركین في الدراسة بأنھ یتم تلاوة تقریر لجنة المراقبة في الجمعیة %   49.5أفاد  .2

من المشاركین لا یوافقون على ذلك ، أما %  31.5العمومیة بصورة كاملة ، في حین أن 

 .من المشاركین كان لھم رأي محاید %  19

 
منح تقریر لجنة المراقبة الوقت الكافي في الجمعیة العمومیة لمناقشتھ وفھمھ أما فیما یخص  .3

من المشاركین یوافقون على ذلك ، %  28.9، فإن وتتبع الملاحظات والتوصیات الواردة فیھ

كانت إجاباتھم % 16.9من إجابات المشاركین أفادت بعدم الموافقة ، أما %   54.2في حین 

 .محایدة 

 
یتم التأكید في الجمعیة العمومیة على من المشاركین في الدراسة بأنھ %  33.3أشار  .4

من % 50.1، بینما أشارت نسبة  الملاحظات والتوصیات الواردة بتقریر لجنة المراقبة

 .من المشاركین كانت إجاباتھم محایدة %   16.6المشاركین بعدم الموافقة ، أما 

 
المشاركین في الدراسة یوافقون على أن الجمعیة العمومیة تراعي من %   25.4ما نسبتھ   .5

%  58.7الملاحظات و التوصیات الواردة بتقریر لجنة المراقبة عند اتخاذ القرارات ، بینما 

من المشاركین في الدراسة %  15.9من المشاركین في الدراسة لا یوافقون على ذلك، أما  

 .ھممحایدةؤكانت أرا
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في كثیر من الأحیان یتفق تقریر لجنة المراقبة المشاركین في الدراسة بأنھ  من% 36.3أفاد  .6

من المشاركین لا %  16.9، في حین أن  مع ما ورد في تقریر لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة

 .من المشاركین كان لھم رأي محاید %   46.8یوافقون على ذلك ، أما 

 
حالة الاختلاف بین تقریر لجنة المراقبة  ھ فيمن المشاركین في الدراسة أن%  23.1أشار  .7

وتقریر لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة فان الجمعیة العمومیة تحقق في نقاط الخلاف وتتخذ ما 

% 33.6من إجابات المشاركین أفادت بعدم الموافقة ، أما %  43.3،  في حین  یلزم حیالھا

 .كانت إجاباتھم محایدة 

 
عدم اھتمام الجمعیة العمومیة بتقاریر لجنة  من المشاركین في الدراسة بأن%  89.5أفاد  .8

من إجابات المشاركین أفادت بعدم %   5.1، في حین أن المراقبة أثر سلبا على قراراتھا

 .من المشاركین كانت إجاباتھم محایدة %   5.4الموافقة ، أما 

 
ما سبق نلاحظ أن أكثر إجابات المشاركین في الدراسة على المتغیرات السابق ذكرھا تشیر إلى م

الموافقة على أن عدم اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة بتقاریر لجان المراقبة 

لى ثمان یؤثر سلبا على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات ، حیث أشتمل ھذا البعد ع

كحد أعلى والذي حصلت ) 3.23(مابین متوسط مرجح ) 11-3(عبارات كما ھو مبین في الجدول 

، مقابل أدنى مستوى )یتم تلاوة تقریر لجنة المراقبة في الجمعیة العمومیة بصورة كاملة(علیھ العبارة 

یة بتقاریر لجنة عدم اھتمام الجمعیة العموم(والذي حصلت علیھ العبارة )  2.02(للمتوسط المرجح 

أن المتوسط المرجح بشكل )11-3(ویلاحظ من الجدول السابق ) . المراقبة أثر سلبا على قراراتھا 

ن اھتمام الجمعیات العمومیة إوھو أقل من محاید بقلیل ، لذا یمكن القول ) 2.80(عام لھذا البعد یشكل 

أي انھ یوجد عدم اھتمامبتقاریر لجان في الشركات المساھمة بتقاریر لجان المراقبة لم یكن مقبولا، 

.                              .                             المراقبة من قبل الجمعیات العمومیة
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  )11-3(جدول 

على جودة القرارات تحلیل البیانات المتعلقة بعدم اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة بتقاریر لجان المراقبة یؤثر سلبا 
  التي تصدرھا ھذه الجمعیات

  

 البیان
غیر موافق 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق

N M Std رتبة 
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يتم إيداع تقرير لجنة المراقبة مع القوائم المالية وتقرير لجنة الإدارة لإطلاع 

 .أعضاء الجمعية العمومية عليه قبل انعقادها بوقت كافي
6 2.0 103 34.9 76 25.8 94 31.9 16 5.4 295 3.04 0.984 3 

 1 1.022 3.23 295 7.5 22 42.0 124 19.0 56 29.5 87 2.0 6 .يتم تلاوة تقرير لجنة المراقبة في الجمعية العمومية بصورة كاملة 2

3 
الوقت الكافي في الجمعية العمومية لمناقشته وفهمه يمنح تقرير لجنة المراقبة 

 .وتتبع الملاحظات والتوصيات الواردة فيه
13 4.4 147 49.8 50 16.9 70 23.8 15 5.1 295 2.75 1.028 6 

4 
يتم التأكيد في الجمعية العمومية على الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير 

 4 1.035 2.82 295 4.1 12 29.2 86 16.6 49 45.4 134 4.7 14 .لجنة المراقبة

5 
تراعي الجمعية العمومية الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير لجنة المراقبة 

 7 1.052 2.62 295 4.4 13 21.0 62 15.9 47 49.5 146 9.2 27 .عند اتخاذ القرارات

6 
في كثير من الأحيان يتفق تقرير لجنة المراقبة مع ما ورد في تقرير لجنة 

 2 0.776 3.21 295 2.7 8 33.6 99 46.8 138 15.9 47 1.0 3 .الإدارة أو مجلس الإدارة

7 
في حالة الاختلاف بين تقرير لجنة المراقبة وتقرير لجنة الإدارة أو مجلس 
 .الإدارة فان الجمعية العمومية تحقق في نقاط الخلاف وتتخذ ما يلزم حيالها

16 5.4 112 37.9 99 33.6 56 19.0 12 4.1 295 2.78 0.951 5 

 8 0.662 2.02 295 14.6 43 74.9 221 5.4 16 4.4 13 0.7 2 .عدم اهتمام الجمعية العمومية بتقارير لجنة المراقبة أثر سلبا على قراراتها  8

  0.938 2.80 2360 5.97 141 34.4 812 22.5 531 33.4 789 3.7 87 المجموع 
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تحلیل البیانات المتعلقة بعدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة  -ج 
  : لواجباتھم و مسئولیاتھم یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

  
تم صیاغتھا  عباراتةتحلیلا لآراء المشاركین في الدراسة تجاه أربع)  12 – 3(یوضح الجدول 

 :وفیما یلي تحلیلا لما ورد بالجدول  الثالثة،ار الفرضیة الفرعیة بلاخت

 

  
من المشاركین في الدراسة بأن لجان المراقبة تقوم بكافة المھام % 37.3أشارت آراء  .1

ھم بعدم ؤكانت آرا%  39والواجبات المطلوبة منھا حسب القوانین والتشریعات النافذة ، أما 

 .ھم محایدة ؤمن المشاركین كانت آرا% 23.7ة ، بینما الموافق

  
ھم تشیر إلى أن واجبات ومھام لجان المراقبة ؤمن المشاركین ، آرا% 29.8ما نسبتھ  .2

المنصوص علیھا في القانون التجاري تعبر بوضوح عما یجب أن تقوم بھ لجنة المراقبة في 

% 12.2یوافقون على ذلك ، أما  من المشاركین في الدراسة لا% 58الشركة ، في حین أن 

 .ھم محایدة ؤمن المشاركین كانت آرا

  
من المشاركین ، بأن تقاریر لجان المراقبة تحتوي على معلومات وبیانات % 36.6أفاد  .3

منھم لایوافقون على %  33.6موثوقة و كافیة تساعد على فھم و تقییم القوائم المالیة  ، أما 

 .ھم محایدة ؤمن المشاركین كانت آرا%  29.8ذلك ، في حین أن 

  
من المشاركین في الدراسة بأن تقاریر لجان المراقبة تعد بشكل مھني %  33.9أشارت آراء  .4

منھم لا یوافقون على %  36.6 و جید و تراعي جمیع المتطلبات القانونیة والعملیة  ، أما

 .ھم محایدة ؤمن المشاركین كانت آرا%  29.5، بینما ذلك

  

)  12 -3( شتمل على أربع عبارات كما ھو مبین في الجدول احظ مما سبق أن ھذا البعد نلا

:     ارة التي تنص على ما یلي كحد أعلى والذي حصلت علیھ العب)  2.96(مابین متوسط مرجح 

تقاریر لجان المراقبة تحتوي على معلومات وبیانات موثوقة وكافیة تساعد على فھم و تقییم القوائم (

والذي حصلت علیھ العبارة التي تنص على )  2.41( مقابل أدنى مستوى للمتوسط المرجح ) لمالیة  ا

واجبات ومھام لجان المراقبة المنصوص علیھا في القانون التجاري تعبر بوضوح عن ما : ( أن 

وسط أن المت)  12 -3( ویلاحظ من الجدول السابق ) . یجب أن تقوم بھ لجنة المراقبة في الشركة 
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ن إدراك لجان إوھو أقل من محاید بقلیل ، لذا یمكن القول )  2.8(المرجح بشكل عام لھذا البعد یشكل 

  .المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجباتھم و مسئولیاتھم  لم یكن مقبولا في ھذا البعد 

ة لواجباتھم ومسئولیاتھم  دراك لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیإأي انھ یوجد عدم 

 .مما یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 
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  )12 – 3( جدول 

 سلبا على جودةتحلیل البیانات المتعلقة بعدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجباتھم و مسئولیاتھم یؤثر 
 التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان

  

 البیان
غیر موافق 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق

N M Std رتبة 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

تقوم لجان المراقبة بكافة المھام والواجبات المطلوبة منھا حسب القوانین  1
 .والتشریعات النافذة

29 9.8 86 29.2 70 23.7 98 33.2 12 4.1 295 2.93 1.085 2 

واجبات ومھام لجان المراقبة المنصوص علیھا في القانون التجاري  2
 .یجب أن تقوم بھ لجنة المراقبة في الشركة عماتعبر بوضوح 

106 36 65 22.0 36 12.2 73 24.7 15 5.1 295 2.41 1.329 4 

تقاریر لجان المراقبة تحتوي على معلومات وبیانات موثوقة وكافیة  3
 .تساعد على فھم وتقییم القوائم المالیة

32 10.9 67 22.7 88 29.8 96 32.5 12 4.1 295 2.96 1.073 1 

تقاریر لجان المراقبة تعد بشكل مھني و جید وتراعي جمیع المتطلبات  4
 .القانونیة والعملیة

34 11.5 74 25.1 87 29.5 88 29.8 12 4.1 295 2.90 1.080 3 

  1.141 2.80 1180 4.32 51 30.1 355 23.8 281 24.7 292 17.03 201 المجموع 
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تحلیل البیانات المتعلقة بعدم توفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات   -د 
  :المساھمة یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان

  
تم صیاغتھا تحلیلا لآراء المشاركین في الدراسة تجاه أربععبارات)  13 – 3( یوضح الجدول 

 :وفیما یلي تحلیلا لما ورد بالجدول  الرابعة،ار الفرضیة الفرعیة بلاخت

 

  
اختیار أعضاء لجنة المراقبة في شركتھم توفر من المشاركین بأنھ یشترط عند %  34.3أفاد  .1

من المشاركین % 38منھم لا یوافقون على ذلك ، في حین أن % 27.8المؤھل العلمي ، أما 

 .ھم محایدة ؤكانت آرا

  
من المشاركین بأنھ إذا توفر التأھیل العلمي عند اختیار أعضاء لجنة % 40أشارت آراء   .2

من % 23.8بینما . المراقبة في شركتھم ، فان أفضلیة الاختیار تكون بناء على الخبرة 

 .ھم محایدة ؤمنھم كانت آرا% 36.3المشاركین لا یوافقون على ذلك ،في حین أن 

  
شاركین في الدراسة ، أفادت بأن أعضاء لجان المراقبة یمتلكون من الم%  34.9ما نسبتھ    .3

%  29.1الخبرة الكافیة اللازمة لأداء عملھم وتقدیم تقاریرھم بالجودة المطلوبة ، في حین أن 

 .ھم محایدة ؤكانت آرافمن المشاركین % 35.9منھم لا یوافقون ، أما  

  
لتأھیل العلمي والعملي أثر بشكل مباشر من المشاركین في الدراسة بان مستوى ا% 76.2أفاد  .4

% 6.4على عمل لجان المراقبة وعلى جودة تقاریرھا من حیث الشكل و المضمون ، بینما 

  .ھم محایدة ؤمنھم كانت آرا% 17.3من المشاركین لا یوافقون على ذلك ، في حین أن 

  

)  13 -3( لجدول مما سبق نلاحظ أن ھذا البعد أشتمل على أربع عبارات كما ھو مبین في ا

:  كحد أعلى والذي حصلت علیھ العبارة الرابعة التي تنص على أن )  3.75( مابین متوسط مرجح 

مستوى التأھیل العلمي والعملي  أثر بشكل مباشر على عمل لجان المراقبة و على جودة تقاریرھا (

لعبارة التي تنص الذي حصلت علیھ ا)  3.01( ، مقابل أدنى مستوى )من حیث الشكل والمضمون

أعضاء لجان المراقبة یمتلكون الخبرة الكافیة لأداء عملھم و تقدیم تقاریرھم بالجودة : (على أن 

أن المتوسط المرجح بشكل عام لھذا البعد )  13 - 3( ، كما یلاحظ من الجدول السابق ) المطلوبة 

التأھیل المحاسبي الكافي  ن توفرإو ھو أعلى من محاید بقلیل ، لذا یمكن القول ) 3.24(یشكل 

  ت المساھمة اللیبیة كان مقبولالأعضاء لجان المراقبة في الشركا
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  ) 13 – 3( جدول 

 تحلیل البیانات المتعلقة بعدم توفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة یؤثر سلبا على جودة
  التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

  

 البيان
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق غیر موافق بشدة

N M Std رتبة 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يشترط عند اختيار أعضاء لجنة المراقبة في شركتكم توفر المؤهل 

 3 1.038 3.06 295 7.5 22 26.8 79 38.0 112 20.0 59 7.8 23 .العلمي

2 
إذا توفر التأهيل العلمي عند اختيار أعضاء لجنة المراقبة في شركتكم 

 2 1.013 3.15 295 6.1 18 33.9 100 36.3 107 16.3 48 7.5 22 .بناء على الخبرة ، فان أفضلية الاختيار تكون 

3 
أعضاء لجان المراقبة يمتلكون الخبرة الكافية اللازمة لأداء عملهم 

 4 0.995 3.01 295 3.4 10 31.5 93 35.9 106 21.0 62 8.1 24 .وتقديم تقاريرهم بالجودة المطلوبة

4 
والعملي أثر بشكل مباشر على عمل لجان مستوى التأهيل العلمي 

 1 0.767 3.75 295 8.1 24 68.1 201 17.3 51 3.7 11 2.7 8 .المراقبة وعلى جودة تقاريرها من حيث الشكل والمضمون

  0.953 3.24 1180 6.27 74 40.1 473 31.9 376 15.3 180 6.525 77 المجموع 
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بعدم وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات  تحلیل البیانات المتعلقة  -ھ
  :المساھمة اللیبیة بأعمالھا یؤثر سلبا على أداء ھذه اللجان لمھامھا

  
صیاغتھا تم  عباراتتحلیلا لآراء المشاركین في الدراسة تجاه ثلاث)  14 – 3(یوضح الجدول   

 :وفیما یلي تحلیلا لما ورد بالجدول  الخامسة،ار الفرضیة الفرعیة بلاخت

  

من المشاركین في الدراسة بأنھ یوجد دلیل عام للإجراءات الرقابیة % 20.4أشارت آراء  .1

التي تقوم بھا لجان المراقبة بحیث یترجم ھذا الدلیل الواجبات والمھام المطلوبة منھم  ، أما 

 . ھم محایدة ؤمن المشاركین كانت آرا% 22، بینما ھم بعدم الموافقةؤآراكانت %  57.7

  

ھم تشیر إلى أن لجان المراقبة تقوم خلال اجتماعاتھا ؤمن المشاركین ، آرا% 17.3ما نسبتھ  .2

الدوریة بإعداد خطة عمل لبرنامج المراقبة ، بحیث یتم تقسیم المھام التي یقوم بھا كل عضو 

من المشاركین في الدراسة لا یوافقون على ذلك ، % 58.3في حین أن مراقبة حسب تخصصھ ، 

 .ھم محایدة ؤكانت آرافمن المشاركین % 24.4أما 

  

عند إعداد من المشاركین ، بأنھ یوجد أسلوب عمل محدد یتم الاسترشاد بھ %   17.6أفاد  .3

من المشاركین %  20منھم لا یوافقون على ذلك، في حین أن %  62.4، أما تقریر لجنة المراقبة 

 .ھم محایدة ؤكانت آرا

  

ما بین )  14-3( عبارات كما ھو مبین بالجدول شتمل على ثلاث اكما یلاحظ أن ھذا البعد   

یوجد دلیل (  : كحد أعلى والذي حصلت علیھ العبارة التي تنص على ما یلي)  2.34( متوسط مرجح 

عام للإجراءات الرقابیة التي تقوم بھا لجان المراقبة بحیث یترجم ھذا الدلیل الواجبات والمھام 

یوجد أسلوب عمل ( والذي حصلت علیھ العبارة التالیة )  2.24( مقابل أدنى مستوى ) مطلوبة منھم ال

)  14– 3(یلاحظ من الجدول السابق، كما . ) محدد یتم الاسترشاد بھ عند إعداد تقریر لجنة المراقبة 

وھو أقل من محاید ، لذا یمكن القول أن )  2.29( أن المتوسط المرجح بشكل عام لھذا البعد یشكل 

وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا لم یكن مقبولا ، 

  .لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا  أي انھ لا یوجد دلیل إجراءات لكیفیة قیام
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  ) 14 – 3(جدول 

با على أداء ھذه تحلیل البیانات المتعلقة بعدم وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا یؤثر سل
  اللجان لمھامھا 

  

 البيان
 موافق بشدة موافق محاید غیر موافق غیر موافق بشدة

N M Std رتبة 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

1 
يوجد دليل عام للإجراءات الرقابية التي تقوم بها لجان المراقبة بحيث 

 1 1.181 2.34 295 3.1 9 17.3 51 22.0 65 25.8 76 31.9 94 .والمهام المطلوبة منهم يترجم هذا الدليل الواجبات

2 
تقوم لجان المراقبة خلال اجتماعاتها الدورية بإعداد خطة عمل 

لبرنامج المراقبة، بحيث يتم تقسيم المهام التي يقومون بها كل عضو 
 .مراقبة حسب تخصصه

95 32.2 77 26.1 72 24.4 42 14.2 9 3.1 295 2.30 1.151 2 

3 
يوجد أسلوب عمل محدد يتم الاسترشاد به عند إعداد تقرير لجنة 

 3 1.152 2.24 295 2.7 8 14.9 44 20.0 59 28.5 84 33.9 100 .المراقبة

  1.161 2.29 885 2.9 26 15.5 137 22.1 196 26.8 237 32.7 289 المجموع 
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  :   ة اختبار فرضیات الدراس 5. 3

  

  :صیاغتھا كالأتي  للدراسة تمترئیسیة الفرضیة ال  

  

ھناك معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر سلبا على "   

  ".دورھا في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

المیدانیة على اختبار ھذه الفرضیة الرئیسة عن طریق اختبار خمس اشتملت الدراسة 

  .فرضیات فرعیة 

لغرض الإختبار و التحلیل تمت صیاغة الفرضیة الرئیسة على شكل فرضیة صفریة و 

  : فرضیة بدیلة كما یلي 

  

توجد معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة ) Ηо( الفرضیة الصفریة   

  .اللیبیة مما یؤثر سلبا على دورھا في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

لا توجد معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة )  Ηı( الفرضیة البدیلة   

  .اللیبیة مما  لا یؤثر سلبا  على دورھا في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

  Ηо : μо ≤ 3:ومن ثم فإن 

Ηı  :μı> 3  
 

بحیث یتم قبول الفرضیة الصفریة أذا كان متوسط ،  متوسط مقیاس لیكرت) 3(مثل الرقم ی

، ویتم رفض الفرضیة الصفریة وباتالي قبول الفرضیة البدیلة أذا ) 3(لیكرت أقل من أو یساوي الرقم 

رضیات الاختبار وقد استخدم الباحث في اختبار ھذه الف )3(كان متوسط لیركت أكبر من العدد 

  : الاختبار كالتالي  ئیة، ویمكن صیاغة إحصا)     t  -  test (  الإحصائي 

  

  

  
  

ns
t

/
µχ −

=
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  :حیث أن 

t  = إحصائي الإختبار المحسوب  

x = المتوسط الحسابي للعینة  

0µ =3  مقیاس، وھو المتوسط الحسابي لل  

ѕ   = للعینةالانحراف المعیاري  

ⁿ   =حجم العینة  

  

المحسوبة من المعادلة السابقة یتم مقارنتھا مع قیمة  tعند تطبیق الاختبار الإحصائي فان قیمة

t 0.05( والتي تعتمد قیمتھا على مستوى المعنویة ،لجدولیةا  =α  ( المستخدم في الدراسة وصیاغة

وقد . مستوى الثقة )  α – 1( عن الخطأ من النوع الأول  ، و تمثل ) α(الفرض البدیل ، حیث تعبر 

المحسوبة من المعادلة السابقة   t، فإذا كانت قیمة )   α=   0.05(  تم الاختبار عند مستوى معنویة 

  . ة الصفریة و رفض الفرضیة البدیلةلفرضیالجدولیة ، فانھ یتم قبول ا  tمن قیمة  صغرأ

  

مع  (p-value) یةتمالقیمة الإحالكذلك بالإمكان اختبار فرضیات الدراسة ، وذلك بمقارنة   

، أكبر من مستوى المعنویة فانھ یتم قبول )  p-value( فإذا كانت قیمة ) α(مستوى المعنویة 

، اصغر من مستوى المعنویة )valuep –(ة الفرضیة الصفریة  ورفض البدیلة ، أما إذا كانت قیم

)α ( فانھ یتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرض البدیل .  

 

  
 :اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى   1.5.3

  : تم صیاغة ھذه الفرضیة إحصائیا على النحو التالي 

عدم إدراك الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة  ) : Hо(  الفرضية الصفرية

  .لأھمیة لجان المراقبة یؤثر سلبا على الكیفیة التي یتم بھا  اختیار وتشكیل ھذه اللجان 

  

إدراك الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان  ) :H1( الفرضية البديلة

  .یفیة التي یتم بھا اختیار وتشكیل ھذه اللجانالمراقبة یؤثر إیجاباعلى الك
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  .)α=  0.05(، عند مستوى معنویة)   t   test( عند تطبیق الاختبار الإحصائي 

  . )α=  0.05(وھي أصغر من مستوى المعنویة  (p-value) =0.000 یةتمالقیمة الإححیث أن ال

علیھ تم رفض الفرضیة الصفریة وبالتالي قبول الفرضیة البدیلة أي انھ یوجد إدراك عند الجمعیات 

العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان المراقبة مما یؤثر إیجاباعلى الكیفیة التي یتم بھا  

  . اختیار أو تشكیل ھذه اللجان 

  .ھذه الفرضیة نتیجة الاختبار ل)  15 -3( یوضح الجدول 

  )  15-3(جدول 
  اختبار الفرضیة الأولى

 العدد الفرضیة

المتوسط 

الحسابي 

 للعینة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 النظري

  tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

 الإجتمالیة

القرار 

 الإحصائي

عدم إدراك الجمعیات 
العمومیة في الشركات 

المساھمة اللیبیة لأھمیة لجان 
سلبا على المراقبة یؤثر 

الكیفیة التي یتم بھا  أختیار 
 .وتشكیل ھذه اللجان 

 H0رفض  0.000 10.91 3 0.599 3.381 295

  

  

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة  2.5.3 

  : تم صیاغة ھذه الفرضیة إحصائیا على النحو التالي 

عدم اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة  ) :Ηо(  الفرضية الصفرية

  .بتقاریر لجان المراقبة یؤثر سلبا على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات

  
اھتمام الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة  بتقاریر لجان ) :H1(   الفرضية البديلة

  .القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات المراقبة یؤثر إیجاباعلى جودة 

 

  . )α=  0.05(، عند مستوى معنویة )  t  test( عند تطبیق الاختبار الإحصائي 

  . )α=  0.05(وھي أكبر من مستوى المعنویة  (p-value) =0.987 یةتمالقیمة الإححیث أن ال
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عدم اھتمام عند علیھ تم قبول الفرضیة الصفریة وبالتالي رفض الفرضیة البدیلة أي انھ یوجد 

الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة بتقاریر لجان المراقبة مما یؤثر سلبا على جودة 

 .القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات

  

  .لھذه الفرضیة  نتیجة الاختبار)  16 -3( یوضح الجدول         

  

  ) 16 -3(جدول 

  اختبار الفرضیة الثانیة

 العدد الفرضیة

المتوسط 

الحسابي 

 للعینة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 النظري

  tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

 الإجتمالیة

القرار 

 الاحصائي

عدم اھتمام الجمعیات العمومیة في 
الشركات المساھمةاللیبیةبتقاریر 

سلبا على جودة  لجان المراقبة یؤثر
القرارات التي تصدرھا ھذه 

 .الجمعیات

 H0قبول   0.987 - 4.6 3 0.7012 2.812 295

  

  

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة   3.5.3

  
  : تم صیاغة ھذه الفرضیة إحصائیا على النحو التالي  

عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة  ) : Hо( الفرضیة الصفریة 

 .لواجباتھم و مسئولیاتھم یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

  
إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجباتھم و ) : H1( الفرضیة البدیلة  

  .جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجانمسئولیاتھم یؤثر إیجابا على 

 

  . )  α=  0.05( ، عند مستوى معنویة )  t  test( عند تطبیق الاختبار الإحصائي 

  . )α=  0.05(وھي أكبر من مستوى المعنویة  (p-value) =0.977 یةتمالقیمة الإححیث أن ال
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أعضاء  عند عدم إدراكأنھ یوجد علیھ تم قبول الفرضیة الصفریة وبالتالي رفض الفرضیة البدیلة أي 

لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجباتھم و مسئولیاتھم مما یؤثر سلبا على جودة التقاریر 

 .التي تعدھا ھذه اللجان 

  

  .نتیجة الاختبار لھذه الفرضیة ) 17 -3( یوضح الجدول 

  
  ) 17-3(جدول 

  اختبار الفرضیة الثالثة

 العدد الفرضیة

المتوسط 

الحسابي 

 للعینة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 النظري

  tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

 الإجتمالیة

القرار 

 الاحصائي

عدم إدراك أعضاء لجان 
المراقبة في الشركات المساھمة 
اللیبیة لواجباتھم و مسئولیاتھم 
یؤثر سلبا على جودة التقاریر 

 . التي تعدھا ھذه اللجان

 H0قبول   0.977 - 3.39 3 1.0186 2.7992 295

  

  

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة  4.5.3

  
  : تم صیاغة ھذه الفرضیة إحصائیا على النحو التالي  

عدم توفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في  ) : Hо(  الفرضية الصفرية

 .الشركات المساھمة اللیبیة یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

  
توفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات  ) :H1(   الفرضية البديلة

  .المساھمة اللیبیة یؤثر إیجاباعلى جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان

 

  . )  α=  0.0( ، عند مستوى معنویة )   t   test( عند تطبیق الاختبار الإحصائي 

  . )α=  0.05(ر من مستوى المعنویة  وھي أصغ(p-value) =0.000 یةتمالقیمة الإححیث أن ال
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توفر التأھیل المحاسبي علیھ تم رفض الفرضیة الصفریة وبالتالي قبول الفرضیة البدیلة أي أنھ ی

الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر إیجابا على جودة التقاریر التي 

  .تعدھا ھذه اللجان

  

  .نتیجة الاختبار لھذه الفرضیة  )18 -3( یوضح الجدول 
  

  

  ) 18-3(جدول 

  اختبار الفرضیة الرابعة

 العدد الفرضیة

المتوسط 

الحسابي 

 للعینة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 النظري

  tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

 الإجتمالیة

القرار 

 الاحصائي

عدم توفر التأھیل المحاسبي الكافي 

لأعضاء لجان المراقبة في الشركات 

المساھمة اللیبیة یؤثر سلبا على جودة 

 .التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

 H0رفض   0.000 5.48 3 0.7618 3.2432 295

  

  

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة   5.5.3

  
  : تم صیاغة ھذه الفرضیة إحصائیا على النحو التالي  

عدم وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات  ) : Hо( الفرضیة الصفریة 

  .المساھمة اللیبیة بأعمالھا یؤثر سلبا على أداء ھذه اللجان لمھامھا 

  
وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة ) : H1( الفرضیة البدیلة  

  .اللجان لمھامھا  اللیبیة بأعمالھا یؤثر إیجاباعلى أداء ھذه

 

  . )α=  0.05( ، عند مستوى معنویة )   t   test( عند تطبیق الاختبار الإحصائي 

  . )α=  0.05(وھي أكبر من مستوى المعنویة  (p-value) =0.966 یةتمالقیمة الإححیث أن ال
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إجراءات لكیفیة عدم وجود دلیل علیھ تم قبول الفرضیة الصفریة وبالتالي رفض الفرضیة البدیلة أي أن

  .قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا یؤثر سلبا على أداء ھذه اللجان لمھامھا 

  

  .نتیجة الاختبار لھذه الفرضیة )  19 -3( یوضح الجدول 
  

  

  ) 19-3(جدول 

  اختبار الفرضیة الخامسة

 العدد الفرضیة

المتوسط 

الحسابي 

 للعینة

الانحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 النظري

  tقیمة 

 المحسوبة

القیمة 

 الإجتمالیة

القرار 

 الاحصائي

عدم وجود دلیل إجراءات لكیفیة قیام 

لجان المراقبة في الشركات المساھمة 

اللیبیة بأعمالھا یؤثر سلبا على أداء 

 ھذه اللجان لمھامھا

 H0قبول   0.966 - 11.06 3 1.0985 2.2927 295

  

  

  :الرئیسیة للدراسة  اختبار الفرضیة  6.5.3

من خلال العرض السابق لاختبار الفرضیات الفرعیة للدراسة ، والذي أتضح من خلالھ انھ    

تم قبول ثلاث فرضیات فرعیة ، حیث تم قبول الفرضیة الثانیة والفرضیة الثالثة والفرضیة الخامسة ، 

ة ، علیھ تم قبول الفرضیة ن وھما الفرضیة الأولى والفرضیة الرابعین فرعیتیكما تم رفض فرضیت

  : الرئیسة للدراسة ، والتي تنص على الأتي 

  

ھناك معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر سلبا على " 

  ".دورھا في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 

  
 

  :  النتائج والتوصیات  6.3
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قسمین القسم الأول ویتعلق بالنتائج العامة المتعلقة بالمشاركین في تنقسم نتائج الدراسة إلى   

الدراسة ، والتي تم الحصول علیھا عن طریق تحلیل بیانات الجزء الأول من استمارة الاستبانة ، 

والقسم الثاني یتعلق بالنتائج الرئیسة المرتبطة بھدف الدراسة ، وھو التعریف بمعوقات عمل لجان 

  .شركات المساھمة اللیبیة المراقبة في ال

 
  : النتائج العامة  1.6.3

 
  :و تشتمل على ما یلي 

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة ، حجم رأسمالھا اقل من %  58.6تبین أن ما نسبتھ .  1

  .دینار مما یعكس كثرة عدد الشركات الصغیرة المساھمة لایین خمسة م

  

مة الداخلة في الدراسة لا تساھم الدولة في رأس مالھا مما یعطي تبین أن اغلب الشركات المساھ.  2

  . انطباع على زیادة دور القطاع الأھلي في النشاط الاقتصادي للدولة 

  

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة ذات نشاط مقاولات %  32.2تبین أن ما نسبتھ .  3

 %  22.7الأنشطة التجاریة بنسبة  ، ثم یلیھا%   26.4واستثمار عقاري یلیھا الأنشطة الخدمیة بنسبة 

من الشركات المساھمة الداخلة في الدراسة ، %  10.9أما الأنشطة الصناعیة فتشكل ما نسبتھ 

  .ویعكس ھذا التنوع دخول مجموعة مختلفة من الأنشطة في الدراسة 

  

مجال المحاسبة ما  یشكلون في، حیث تبین أن المشاركین في الدراسة من حملة شھادات مختلفة .  4

، وھذا مؤشر جید %23.1و في مجال العلوم التطبیقیة %  29.8وفي مجال الإدارة  %  28.5نسبتھ 

یعكس مقدرة المشاركین على أداء أعمالھم كأعضاء لجان مراقبة أو أعضاء جمعیات عمومیة ، كما 

  .یعكس موضوعیة البیانات المتحصل علیھا من عینة الدراسة 

  
تبین أن صفة المشاركین في الدراسة توزعت بالتساوي تقریبا بین أعضاء لجان المراقبة .  5

  .وأعضاء الجمعیات العمومیة مما یعطي تنوعا لآراء المشاركین  حول العبارات محل الدراسة 

 
 
 

  : النتائج الرئیسة 2.6.3
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  : تتلخص النتائج الرئیسة في النقاط التالیة 

  

ة في الشركات المساھمة اللیبیة تدرك أھمیة لجان المراقبة وتھتم بكیفیة أن الجمعیات العمومی -1

، ویتبین ذلك من خلال عدم ) رفض الفرضیة الفرعیة الأولى ( اختیار وتشكیل ھذه اللجان 

تأثیر أغلب المتغیرات المتعلقة بھذه الفرضیة على إدراك الجمعیات العمومیة لأھمیة لجان 

ل ھذه اللجان، وھذه المتغیرات لى الكیفیة التي یتم بھا اختیار وتشكیالمراقبة ولا یؤثر سلبا ع

 : ھي

 .أن الجمعیات العمومیة تدرك أھمیة لجان المراقبة وتھتم باختیار أعضائھا   ) أ

 .أن العمل الذي تقوم بھ لجان المراقبة مھم بالنسبة للشركات   ) ب

على إحكام الرقابة في ھذه أن وجود لجان المراقبة في الشركات المساھمة یساعد بقدر كبیر   ) ت

 .الشركات 

أن اختیار أعضاء لجنة المراقبة یتم بناء على خبرة الأشخاص في مجالات المحاسبة أو   ) ث

 .الإدارة أو القانون أو النواحي الفنیة 

أن الشروط القانونیة المطلوب توافرھا في أعضاء لجنة المراقبة لا یتم مراعاتھا والالتزام   ) ج

 .بھا عند اختیارھم 

أن الجمعیات العمومیة في الشركات المساھمة اللیبیة لا تھتم بتقاریر لجان المراقبة مما یؤثر سلبا  -2

، ویتبین ذلك )الثانیة الفرعیة قبول الفرضیة ( على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه الجمعیات  

العمومیة في  من خلال تأثیر أغلب المتغیرات المتعلقة بھذه الفرضیة على عدم اھتمام الجمعیات

الشركات المساھمة بتقاریر لجان المراقبة مما یؤثر سلبا على جودة القرارات التي تصدرھا ھذه 

 :الجمعیات ، وھذه المتغیرات ھي 

یتم إیداع تقریر لجنة المراقبة مع القوائم المالیة و تقریر لجنة الإدارة لإطلاع أعضاء   ) أ

 .الجمعیة علیھ قبل انعقادھا بوقت كافي 

 .الجمعیة العمومیة بصورة كاملة أثناء انعقادتلاوة تقریر لجنة المراقبة یتم   ) ب
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الجمعیة العمومیة لمناقشتھ و فھمھ  أثناء انعقاد لا یمنح تقریر لجنة المراقبة الوقت الكافي  ) ت

 .وتتبع الملاحظات و التوصیات الواردة فیھ 

الواردة بتقریر لجنة لا یتم التأكید في الجمعیة العمومیة على الملاحظات والتوصیات   ) ث

 .المراقبة 

لا تراعي الجمعیة العمومیة الملاحظات والتوصیات الواردة بتقریر لجنة المراقبة عند   ) ج

 .اتخاذ القرارات 

في كثیر من الأحیان یتفق تقریر لجنة المراقبة مع ما ورد في تقریر لجنة الإدارة أو   ) ح

 .مجلس الإدارة 

راقبة و تقریر لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة فان في حالة الاختلاف بین تقریر لجنة الم  ) خ

 .الجمعیة العمومیة لا تحقق في نقاط الخلاف ولا تتخذ ما یلزم حیالھا 

 .عدم اھتمام الجمعیة العمومیة بتقاریر لجان المراقبة أثر سلبا على قراراتھا   ) د

 

ھم و مسئولیاتھم یؤثر أن عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة لواجبات -3

، و یتبین ذلك ) الثالثة الفرعیة قبول الفرضیة ( سلبا على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

من خلال تأثیر كل المتغیرات المتعلقة بھذه الفرضیة على عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة 

 : المتغیرات ھي  لواجباتھم ومسئولیاتھم وعلى جودة التقاریر التي یعدونھا ، وھذه

لا تقوم لجان المراقبة بكافة المھام والواجبات المطلوبة منھا حسب القوانین والتشریعات   ) أ

 .النافذة 

 عماواجبات ومھام لجان المراقبة المنصوص علیھا في القانون التجاري لا تعبر بوضوح   ) ب

 .یجب أن تقوم بھ لجنة المراقبة في الشركات المساھمة

المراقبة  لا تحتوي على معلومات و بیانات موثوقة و كافیة تساعد على فھم و تقاریر لجان   ) ت

 .تقییم القوائم المالیة 

تقاریر لجان المراقبة لا تعد بشكل مھني و جید ولا تراعي جمیع المتطلبات القانونیة   ) ث

 .والعملیة 
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مما لا یؤثر سلبا یتوفر التأھیل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساھمة  -4

، و یتبین ذلك ) الرابعة الفرعیة رفض الفرضیة ( على جودة التقاریر التي تعدھا ھذه اللجان 

من خلال تأثیر كل المتغیرات المتعلقة بھذه الفرضیة على توفر التأھیل المحاسبي لأعضاء لجان 

یعدونھا ، وھذه المراقبة في الشركات المساھمة مما یؤثر سلبا على جودة التقاریر التي 

 : المتغیرات ھي 

 .یشترط عند اختیار أعضاء لجنة المراقبة توفر المؤھل العلمي   ) أ

في حالة توفر التأھیل العلمي عند اختیار أعضاء لجنة المراقبة  فان أفضلیة الاختیار تكون   ) ب

 .بناء على الخبرة 

تقدیم تقاریرھم بالجودة  أعضاء لجان المراقبة یمتلكون الخبرة الكافیة اللازمة لأداء عملھم و  ) ت

 .المطلوبة 

مستوى التأھیل العلمي والعملي أثر بشكل مباشر على عمل لجان المراقبة وعلى جودة   ) ث

 .تقاریرھا من حیث الشكل والمضمون 

 

لا یوجد دلیل إجراءات لكیفیة قیام لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا مما  -5

و یتبین ذلك من )  الخامسة الفرعیة قبول الفرضیة ( اللجان لمھامھا یؤثر سلبا على أداء ھذه 

خلال تأثیر كل المتغیرات المتعلقة بھذه الفرضیة على عدم وجود دلیل لكیفیة قیام لجان المراقبة 

في الشركات المساھمة اللیبیة بأعمالھا مما یؤثر سلبا على أداء ھذه اللجان لمھامھا ، وھذه 

 : المتغیرات ھي 

لا یوجد دلیل عام للإجراءات الرقابیة التي تقوم بھا لجان المراقبة بحیث یترجم ھذا   ) أ

 .الدلیل الواجبات والمھام المطلوبة منھم 

لا تقوم لجان المراقبة خلال اجتماعاتھا الدوریة بإعداد خطة عمل لبرنامج المراقبة ،   ) ب

 .تخصصھ بحیث یتم تقسیم المھام التي یقومون بھا كل عضو مراقبة حسب 

  .لا یوجد أسلوب عمل محدد یتم الاسترشاد بھ عند إعداد تقریر لجنة المراقبة   ) ت
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وبناء على النتائج الرئیسیة السابقة ، خلص الباحث إلى نتیجة رئیسیة والتي مفادھا قبول  

  : الفرضیة الرئیسیة للدراسة التي تنص على ما یلي 

  
الشركات المساھمة اللیبیة مما یؤثر سلبا على ھناك معوقات تواجھ عمل لجان المراقبة في " 

 "دورھا في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات 
 
 

  : توصیات الدراسة 3.6.3

  
بعد أن تم توضیح أھم ما توصلت ألیھ الدراسة من نتائج ،یرى الباحث تقدیم بعض التوصیات التي 

  :یأمل أن یتم الأخذ بھا و ھي ما یلي 

  
 .مراعاة الشروط القانونیة عند اختیار أعضاء لجنة المراقبة والالتزام بھا عند اختیارھم  -1

 
منح تقریر لجنة المراقبة الوقت الكافي في الجمعیة العمومیة لمناقشتھ و فھمھ وتتبع الملاحظات و   -2

 .التوصیات الواردة فیھ 

  
 .المراقبة وبأھمیة التقاریر التي تعدھا  توعیة الجمعیات العمومیة بأھمیة الدور الذي تقوم بھ لجان  -3

  
توعیة أعضاء لجان المراقبة بالواجبات والمھام المطلوبة منھم حسب التشریعات والقوانین   -4

 .التجاریة النافذة 

  
أنشاء دلیل إجراءات ینظم أسلوب عمل لجان المراقبة بحیث یتم  تقسیمھ إلى أقسام   دراسة إمكانیة -5

.محاسبیة وفنیة وقانونیة  ، وذلك لكي یساعد على توحید الشكل العام لتقاریر لجان المراقبة
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  إستمارة الاستبیان

  

  الدراسات العلیا              بنغازي جامعة 

  قسم المحاسبة              ة الاقتصاد ـــكلی

  
  

  

  
رؤساء و أعضاء الجمعیات العمومیة و رؤساء و أعضاء لجان المراقبة في الشركات / الإخوة 

  المساھمة اللیبیة 

  ...تحیة طیبة وبعد
م، والقوانين والتشريعات النافـذة  ذات العلاقـة   1954لقانون التجاري الليبي لسنة ا ينص

جان بمجموعة من المهـام  وتقوم هذه الل ،المراقبة في الشركات المساهمة الليبيةعلى تشكيل لجان 

وتهدف  ،،  ويترتب على القيام بتلك الواجبات مسئوليات تجاه الشركة والمساهمين فيهاوالواجبات

تلك المهام والواجبات بصفة عامة إلى إحكام الرقابة  الفاعلة على أداء الشركات المساهمة  ممـا  

ولأداء  ،لى المحافظة على أموال وحقوق المساهمين وبالتالي استثمارها بالشكل المناسـب يؤدي إ

هذه الواجبات تقوم لجان المراقبة بمجموعة من المهام والإجراءات خلال مراقبتها لسـير أعمـال   

هـا  تتوج بتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية للشركة عن نتيجة الفترة المالية تبين فيه رأي ،الشركة

وذلك لمساعدة الجمعية العمومية علـى اتخـاذ    ،في شان سير أعمال الشركة  وصحة حساباتها 

ومن هذا المنطلـق فـان لجـان     ،القرارات المناسبة حيال أنشطة الشركة المختلفة عن تلك الفترة

  .المراقبة تعتبر هي عين الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة

قبـة فـي   معوقات عمـل لجـان المرا  "بدراسة عن حث يقوم  وبناء على ما تقدم فإن البا

وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول علـى درجـة الماجسـتير فـي      "الشركات المساهمة الليبية

عليه فإننا نرجو منكم التعاون الفعال بتقديم البيانات اللازمـة وذلـك بالإجابـة علـى      ،المحاسبة

باتكم  ستعامل بسرية تامة و لـن تسـتخدم إلا فـي    علما بان إجا ،الاستبيان المرفق بدقة وعناية

  .أغراض البحث العلمي فقط

  شاكرین لكم حسن تعاونكم
  والسلام علیكم ورحمة االله

  ثـــالباح
  مصطفى خلیفة بالخیر
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  :فراغ حسب طبيعة السؤال في الخانة المناسبة أو ملء ال)P(يرجى وضع علامة 
  

  -:المساھمة وعن القائم بملء الاستبیان معلومات عامة عن الشركة - الجزء الأول 
 :رأس مال الشركة -1

  ل.د ...................................................رأس المال المصرح به

  ل .د......................................................درـرأس المال المص

 :الشركةالجهات الاعتبارية في مدى مساهمة الدولة أو -2

  .لا تساهم  الدولة أو الجهات الاعتبارية  في الشركة(    )  

  .تساهم الدولة  أو الجهات الاعتبارية في الشركة بشكل جزئي(    )  

  .تساهم  الدولة أو الجهات الاعتبارية في الشركة بشكل كلي(    )   

 :عمر الشركة -3

  .قل من خمس سنواتأ(    ) 

  .إلى عشر سنواتمن خمس سنوات (    ) 

  .أكثر من عشر سنوات (    )

  :نوع النشاط الذي تمارسه الشركة  -4

  .صناعي(    )

  .تجاري(    )

  .استثمار عقاريمقاولات و (    )

  .خدمي(    )

  .مالي (    )

  :مساهمة القائم بملء الاستبيان في الشركة -5

  .يساهم القائم بملء الاستبيان في الشركة(    )

  .ساهم القائم بملء الاستبيان في الشركة لا ي(    )

  :هل العلمي للقائم بملء الاستبيانالمؤ -6

  .شهادة في مجال المحاسبة(    ) 

  .شهادة في مجال الإدارة (    ) 

  .شهادة في مجال العلوم الاجتماعية(    ) 
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  .شهادة في مجال العلوم التطبيقية(    ) 

  ...............................................أخرى تذكر (    ) 

  

  

  ):من الممكن الإشارة إلى أكثر من بند(صفة المشارك في الاستبيان -7

  .رئيس جمعية عمومية(    ) 

  .عضو جمعية عمومية(    ) 

  .رئيس لجنة مراقبة(    ) 

  .عضو لجنة مراقبة عامل(    ) 

  .عضو لجنة مراقبة غير عامل(    ) 

دد سنوات خبرتك كرئيس أو عضو جمعية عمومية وكرئيس أو عضو لجنة مراقبة  بناء ع -8

  :على اختيارك في السؤال السابق

 ) الخبرة في لجان المراقبة( )               عموميةالخبرة في الجمعيات ال( 

.                                 أقل من ثلاثة سنوات (    ) .               أقل من ثلاثة سنوات(    ) 

  .من ثلاثة سنوات إلى تسعة سنوات .   (    )من ثلاثة سنوات إلى تسعة سنوات(    ) 

  .أكثر من تسعة سنوات (    )               .أكثر من تسعة سنوات(    ) 

  :حاليا في إحدى الوظائف الآتيةمل هل تع) 7(بالإضافة إلى صفتك المذكورة في السؤال رقم  -9

  .في الشركة  رئيس مجلس إدارة أو لجنة إدارة(    ) 

  .في الشركة  عضو مجلس إدارة أو لجنة إدارة(    ) 

  .)7(في الوظيفة حسب اختيارك في رقم  تعمل فقط(    ) 

  :جمعية عمومية في الشركة هل أنتفي حالة أنك رئيس أو عضو  - 10

  .رأس مال في الشركةمالك لأسهم (    ) 

  .تمثل جهة اعتبارية كعضو في الجمعية العمومية(    ) 

  

عدد الشركات التي تمثل فيها رئيس أو عضو جمعية عمومية  أو رئيس أو عضو لجنة  - 11

  :مراقبة

  .شركة واحدة(    ) 

  .شركتان(    ) 
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  .أكثر من شركتان(    ) 
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  : معلومات عن معوقات عمل لجان المراقبة في الشركات المساھمة اللیبیة - الجزء الثاني 

  البیــــــان
  مستوى الموافقة

موافق 
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

1  
ن الجمعيات العمومية تدرك أهمية أهل تعتقد ب

  .لجان المراقبة وتهتم باختيار أعضائها
          

2  
ن العمل الـذي تقـوم بـه لجـان     أتعتقد بهل 

  .المراقبة مهم بالنسبة للشركات
          

3  
ن وجود لجان المراقبة في الشركات أهل تعتقد ب

حكام الرقابة إالمساهمة يساعد بقدر كبير على 
  .في هذه الشركات

          

4  
ن اختيار أعضاء لجنة المراقبة يتم أهل تعتقد ب

و أمجالاتالمحاسبةبناء على خبرة الأشخاص في 
  .والنواحي الفنيةأو القانون أالإدارة 

          

5  
المطلـوب  هل تعتقد بأن الشـروط القانونيـة   

توافرها في أعضاء لجنة المراقبة يتم مراعاتها 
  .والالتزام بها عند اختيارهم

          

6  
يتم إيداع تقرير لجنة المراقبة مع القوائم المالية 

أعضاء الجمعيـة  وتقرير لجنة الإدارة لإطلاع 
  .فيالعمومية عليه قبل انعقادها بوقت كا

          

7  
يتم تلاوة تقرير لجنة المراقبـة فـي الجمعيـة    

  .العمومية بصورة كاملة
          

8  
فـي   فييمنح تقرير لجنة المراقبة الوقت الكـا 

لمناقشـته وفهمـه وتتبـع     الجمعية العموميـة 
  .والتوصيات الواردة فيه الملاحظات

          

9  
التأكيـد فـي الجمعيـة العموميـة علـى      يتم 

الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير لجنـة  
  .المراقبة

          

10  
ــات   ــة الملاحظ ــة العمومي ــي الجمعي تراع
والتوصيات الواردة بتقرير لجنة المراقبة عنـد  

  .اتخاذ القرارات

          

11  

في كثير من الأحيان يتفق تقرير لجنة المراقبة 
لجنة الإدارة أو مجلـس  مع ما ورد في تقرير 

  .الإدارة

          

12  

في حالة الاختلاف بين تقرير لجنة المراقبة 
وتقرير لجنة الإدارة أو مجلس الإدارة فان 

الجمعية العمومية تحقق في نقاط الخلاف وتتخذ 
  .ما يلزم حيالها
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  البیــــــان
  مستوى الموافقة

موافق 
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

13  
هل تعتقد بأن عدم اهتمـام الجمعيـة العموميـة    

  .بتقارير لجنة المراقبة أثر سلبا على قراراتها 
          

14  
تقوم لجان المراقبة بكافـة المهـام والواجبـات    
  .المطلوبة منها حسب القوانين والتشريعات النافذة

          

15  
المراقبة المنصوص عليهـا  واجبات ومهام لجان 

يجـب   القانون التجاري تعبر بوضوح عن مافي 
  .في الشركة المراقبة نةتقوم به لجأن 

          

16  
تقارير لجان المراقبة تحتوي علـى معلومـات   
وبيانات موثوقة وكافية تساعد على فهم وتقيـيم  

  .القوائم المالية

          

17  
المراقبة تعد بشكل مهنـي و جيـد    تقارير لجان

  .العمليةالقانونية وراعي جميع المتطلبات تو
          

18  
يشترط عند اختيار أعضاء لجنة المراقبـة فـي   

  .شركتكم توفر المؤهل العلمي
          

19  
إذا توفر التأهيل العلمي عند اختيار أعضاء لجنة 
المراقبة في شركتكم ، فان أفضلية الاختيار تكون 

  .بناء على الخبرة 

          

20  
هل تعتقد بأن أعضاء لجان المراقبـة يمتلكـون   
الخبرة الكافية اللازمـة لأداء عملهـم وتقـديم    

  . تقاريرهم بالجودة المطلوبة

          

21  
التأهيل العلمي والعملي أثر مستوى هل تعتقد بأن 

بشكل مباشر على عمل لجان المراقبـة وعلـى   
  .جودة تقاريرها من حيث الشكل والمضمون

          

22  
يوجد دليل عام للإجراءات الرقابية التي تقوم بها  

لجان المراقبة بحيث يترجم هذا الدليل الواجبـات  
  .والمهام المطلوبة منهم

          

23  

تقوم لجان المراقبة خلال اجتماعاتهـا الدوريـة   
بإعداد خطة عمل لبرنامج المراقبة، بحيث يـتم  
تقسيم المهام التي يقومون بها كل عضو مراقبـة  

  .تخصصه حسب

          

24  
يوجد أسلوب عمل محدد يتم الاسترشاد به عنـد  

  .إعداد تقرير لجنة المراقبة
          

  

  

  



 

 

 

 

Abstract 
The Libyan commercial law and relevant effective laws and legislation 

stipulates the formation of control committees at the Libyan join stock 

companies in order to fulfil a set of assignments and duties towards the 

company and shareholders therein, such assignments and duties aim in 

general at the rules of the effective control over the performance of joint 

stock companies in observance of the shareholders founds and rights, 

consequently investing them properly, however the control committees at the 

Libyan joint stock companies are faced by a lot of obstructions that prevent 

the control committees fulfilling their duties as required which may 

minimize their activity upon practising duties thereof and performing the 

duties entrusted therewith in conformity with the legislations in force, hence, 

the problem of study has been determined in the following question: 

What are the obstructions facing the work of the control committees at 

the Libyan joint stock companies? 

To answer such a question one main hypothesis and five subhypotheses have 

been drafted, and to attain the target of the study they have been divided into 

two aspects, namely the theoretical aspect and the field aspect, in the 

theoretical aspect the subject of the study has been covered at the theoretical 

aspect, but as to the field aspect the community of   study has included   the 

chairmen and members of the control committees at the Libyan joint stock 

companies, the   sample of   study   has been confined to the chairmen and 

members of the general assemblies and chairmen and members of control 

committees of the joint stock companies during that period of whom the 

researcher was able to be aware of their addresses and contact them in 

various Libyan cities. The researcher has used the questionair in raising 



 

 

thenecessary date for the study. He has analyzed the data attributively, and 

used the statistical test (t-test) in order to best the study hypothesis. 

1. The general assembly at the joint stock companies realize the importance of 

the control committee and take interest in how to select and form these 

committees ( refusing the first subhypothesis). 

2. The general assemblies at the Libyan joint stock companies do not take 

interest in the reports of the control committees the facts which may 

negatively effect the quality of decisions issued by these assemblies 

(accepting the second hypothesis). 

3. Non-realization of the members of the control committees at the Libyan joint 

stock companies their duties and responsibilities would negatively effect the 

quality of reports prepared by these committees (accepting the third 

hypothesis). 

4. The adequate accounting habilitation is provided is provided for the 

members of the control committees at the joint stock companies which shall 

not negatively effect the quality of reports prepared by these committees 

(refusing the fourth hypothesis). 

5. There is no procedure evidence of how the control committees at the Libyan 

joint stock companies can perform their work which shall negatively effect 

the performance of these committees (accepting the fifth hypothesis). 

Based on the foregoing the main hypothesis the been accepted which 

stipulates the following: 

There are obstructions facing the work of the control committee at the 

Libyan joint stock companies which negatively effect their role in the 

effective control on the performance of those companies. 

In consequence of the foregoing, this study hereby stresses on several 

recommendations, including: 

1. Observing the legal conditions upon choosing the members of the control 

committee and complying therewith. 



 

 

2. Granting the adequate time to the report of the control committee upon 

holding the general assembly so as to discuss and understand it and follow 

the remarks and recommendations included therein. 

3. Enlightening the general assemblies with the importance of the role 

assumed by the control committees and the reports prepared thereby. 

4. Enlightening the members of the control committees with duties and tasks 

required therefrom according to commercial legislations and laws in force. 

5. Establishing a procedure guide organizing the manner of the control 

committees' work so as to be divided into accounting, technical and legal 

paragraphs in order to help unifying the general form of the control 

committees report. 
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